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  الصياغة القانونية للنصوص اجلنائية أساليب
 *دراسة مقارنة





تحقيق  أجلمن  األخرىبفروع القانون  وثيقا   يرتبط القانون الجنائي ارتباطا  
، مراحل التشريع أهموالصياغة من  عداداإلمرحلة  وأن، النظام القانوني أهداف
 خطأ إلىتشريعي وهو بدوره يؤدي  خطأ إلىفي الصياغة يؤدي  خطأكل  وأن
 إذ، خطأ أوغموض  أونقص  أييخلو النص الجنائي من  أنلذلك يجب  ،قضائي
، اختالف مداركهم وثقافاتهم وأفهامهم علىوضع التشريع ليخاطب الناس جميعا  
يتخير الشارع العبارة البسيطة السهلة الواضحة التي  أنولذلك كان من الواجب 
فاللغة المعقدة ، تكون واضحة دقيقة أنة التشريع يجب غ"فل، يفهمها كل الناس
 أنويجب ، اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما   أنكما ، تجعل القانون مغلقا  
فغموض النص  ،يكون كل لفظ فيها موزونا  ، ون للتشريع لغة فنية خاصة بهيك
الصياغة القانونية محدودة  أساليب إذ إن، يؤدي للمساس بالحقوق والحريات
يجمع في الصياغة القانونية بين دقة  أنفي حين ينبغي على المشرع  ،اإلمكانيات
صياغة القواعد التي  غموض في أوفكل لبس ، التكييف وكمال التحديد للوقائع
خلق  إلىالذي يؤدي  األمرتتضمنها النصوص الجنائية يثير الشك في تفسيرها 
 المشرع. اإليهجرائم وتطبيق عقوبات ال يهدف 
  
                                                 
  16/9/2013أجيز للنشر بتاريخ. 
  العراق -جامعة الموصل  –كلية الحقوق  -ستاذ القانون الجنائي المشاركأ. 
 ملخص البحث:  
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حماية  إلىجرائي( يهدف القانون الجنائي بفرعيه )القانون الموضوعي واإل
المصالح االجتماعية سواء كانت من المصالح العامة التي تمس كيان الدولة أو 
 وأن .األفرادأو من الحقوق والحريات والمصالح الخاصة التي تتعلق ب، المجتمع
فالتشريع وضع ليخاطب ، الصياغة القانونية هي الثوب الذي يظهر به التشريع
ولذلك كان من الواجب أن ، اتهم وأفهامهمالناس جميعًا على اختالف مداركهم وثقاف
"فلغة ، يتخير الشارع العبارة البسيطة السهلة الواضحة التي يفهمها كل الناس
كما أن ، فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقاً ، التشريع يجب أن تكون واضحة دقيقة
اصة ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خ، اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً 
ويجب أن تكون للتشريع مفرداته وقواعده التي  ،يكون كل لفظ فيها موزوناً ، به
التشريع الجنائي مثله مثل بقية  وأن، تصاغ بموجبها النصوص التي يتضمنها
والبعض ، بعضها ينص عليه الدستور، معينة إجراءاتالتشريعات األخرى يمر ب
باقتراح  أتشريع بأربع مراحل تبدإذ يمر ال، اآلخر تقتضيه عملية إصدار القوانين
التشريع ثم فحص التشريع وبعد ذلك تتم مناقشة التشريع والتصويت عليه وبعد ذلك 
كل  إذ إن، مراحل التشريع أهمعداد والصياغة هي من مرحلة اإل وأن، يتم إصداره
فمن ، خطأ قضائي إلىخطأ تشريعي وهو بدوره يؤدي  إلىخطأ في الصياغة يؤدي 
وقواعد تصلح لكل الوقائع مع اختالف  مبادئالصعب على أي إنسان أن يصوغ 
الصياغة القانونية محدودة اإلمكانيات في حين  أساليب إذ إن، الزمان والمكان
ينبغي على المشرع أن يجمع في الصياغة القانونية بين دقة التكييف وكمال التحديد 
واعد التي تتضمنها النصوص الجنائية فكل لبس أو غموض في صياغة الق، للوقائع
خلق جرائم وتطبيق عقوبات ال  إلىاألمر الذي يؤدي  ،يثير الشك في تفسيرها
على الحقوق  اً فكل غموض في النصوص الجنائية يعد عدوان، ا المشرعإليهيهدف 
 : املقدمة 
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يجاز فهو ، والحريات الدستورية فالتشريع البد أن تتم صياغة معانيه بدقة ووضوح وا 
، فلغة التشريع يجب أن تكون واضحة دقيقة، قاعدة القانونية معنى ولفظاً ينشئ ال
، كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً ، فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقاً 
الصياغة القانونية للنصوص القانونية  أساليبالبحث في  أهميةومن هنا تظهر 
فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل ، بشكل عام والنصوص الجنائية بشكل خاص
تحقيق  إلىوهو قواعد تهدف  ،المادة األولية التي تتمثل في المضمون التشريعي
قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على  إلى ،مصالح وتصاغ في صورة نصوص
من  هاماً  فالصياغة تعد عنصراً ، نحو يحقق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية
 وين القاعدة القانونية ألنها تعطي للقاعدة الشكل العملي للتطبيق.عناصر تك
، والنصوص القانونية التي يتكون من مجموعها القانون تتضمن قواعد قانونية
هذه القواعد تحتوي على مضمون وهو ما يعرف بجوهر القاعدة وهو الغاية من  وأن
هذا الشكل هو  وأن ،هذا المضمون يظهر في شكل معين وأن ،القاعدة القانونية
ويتحقق هذا الشكل عن طريق  ،الوسيلة لضبط وتحديد المضمون وإلدراك غايته
 الصياغة القانونية.
 إلىعملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون )وتعرف الصياغة القانونية بأنها
كما عرفت بأنها )مجموعة الوسائل ، (1)(قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل
التشريعية بطريقة تيسر  األحكامو القانونية  األفكاروالقواعد المستخدمة لصياغة 
تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفظية 
 كما عرفت بأنها )تحويل للمادة، (2)لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية(
 نا  و وهذه التعاريف تتفق في مضمونها ، (3)قواعد منضبطة محددة( إلىاألولية 
                                                 
د. مصطفى محمد الجمال ود. عبد الحميد محمد الجمال، النظرية العامة للقانون، الدار ( 1)
 .64، ص 1987الجامعية، بيروت، 
ة مقارنة بين الفقهين المدني النصوص المدنية دراس، نظرية تفسير أحمدد. محمد شريف ( 2)
 .103، ص 1979وقاف والشؤون الدينية، بغداد، سالمي، مطبعة وزارة األواإل
 .16، ص1981، 2د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط( 3)
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  .لفاظهاأاختلفت في 
صياغة النصوص في التشريعات  أساليبشكالية البحث في اختالف إوتظهر 
للغاية التي  وفقاً مختلفة في صياغة النصوص  أساليبإذ يتبع المشرع ، المختلفة
المشرع في صياغة النصوص  أسلوبوقد يكون ، يهدف لتحقيقها من ذلك التشريع
السياسة القانونية التي ينتهجها المشرع  إلىيمكن من خالله التعرف  ومنظماً  واضحاً 
الذي  سلوبال يكون األ حياناً ، وأالتي يبتغي تحقيقها من ذلك التشريع واألهداف
نما ،أو محدداً  اتبعه المشرع واضحاً  يشوبه الغموض أو التخبط في صياغة  وا 
وهذه الصياغة غير الدقيقة ينتج ، فيقع في عيوب الصياغة التشريعية ،النصوص
األمر الذي يتطلب  ،وقوع الخطأ القضائي إلىعنها نصوص معيبة تؤدي بدورها 
لذلك تقوم فرضية البحث على افتراض أن  .تدارك هذه العيوب بتدخل تشريعي
ياغته للنصوص الجنائية األساليب الدقيقة التي تحقق الغاية المشرع اعتمد في ص
ز بين هذه قد مي  ، وأنهمن أهداف ومصالح إليهمن النص الجنائي وما يهدف 
 األساليب واختار المناسب منها في صياغة النص الجنائي.
بيان األساليب القانونية التي اعتمدها المشرع الجنائي في  إلىويهدف البحث  
أو طرق النص  ،صياغة النصوص أساليبإذ تتعدد ، صياغة النصوص الجنائية
هذه األساليب التي  أهموسوف نوضح  .على نماذج الجرائم في القانون الجنائي
 .والتي تحدد نماذج الجرائم ونماذج الظروف التي تقترن بها ،يتبعها المشرع الجنائي
 إنما، فذلك ال يدخل في غاية بحثنا ،وال يهدف البحث لبيان طرق الصياغة اللغوية
صياغة النصوص القانونية  أساليبماهي  أهمها ،جابة عن عدة تساؤالتهدفنا اإل
من هذه  أسلوباعتماد كل وماهي النتائج المترتبة على ، وماهي تقسيماتها، الجنائية
وماهي األساليب الدقيقة التي يجب اعتمادها لصياغة النصوص ، األساليب
 : وهذا ما سوف نتناوله في هذا البحث وذلك من خالل تقسيمه كما يأتي، الجنائية
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 الصياغة القانونية من حيث السلطة التقديرية.:األولالمبحث 
 توافر نماذج الجرائم. الصياغة القانونية من حيث:المبحث الثاني
 الجنائية. نية من حيث اجتماع عناصر القاعدةالصياغة القانو :المبحث الثالث
 األولاملبحث 
 الصياغة القانونية من حيث السلطة التقديرية
عدة  إلىالصياغة القانونية من حيث السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي تقسم 
وذلك يعتمد على مدى  ،أن تكون صياغة جامدة أو صياغة مرنة ماإفهي  ،طرق
وسوف ، (4)السلطة التقديرية التي يمنحها المشرع للقاضي في النصوص القانونية
نوضح كل طريقة من هذه الطرق بشكل تفصيلي وذلك من خالل تقسيم هذا 




 كما أن القانون ال يعرف حقوقاً ، مجردة من الغاية ن القانون ال يعرف حقوقاً إ
ولها حدود مادية أوهي تخضع لنوعين من الحدود  ،فالحقوق كلها نسبية ،مطلقة
 وأن، المتوخاة من الحقخارجية للحق وثانيهما حدود غائية تتمثل بالهدف أو الغاية 
المشرع عند ممارسته لحقه في التجريم والعقاب يتعين عليه تجنب التعارض بين 
                                                 
، وتتمثل الصياغة المادية الطرق المادية -أ إلى:الصياغة القانونية  ساليبأيقسم جانب من الفقه ( 4)
في مظهر خارجي لها، وتنقسم الصياغة  في وجود تعبير مادي عن جوهر القاعدة القانونية مجسداً 
الحكم محل حالل إالصياغة الكمية فيقصد بها  أماقسمين، صياغة كمية وصياغة شكلية،  إلىالمادية 
مثال ذلك  مضمونها برقم معين محكما بالتعبير عن تحديداً  عطاء القاعدة القانونيةإ ذلكالكيف ويقصد ب
الصياغة الشكلية فيقصد بها بعض التصرفات المتمثلة  وأما( سنة كاملة، 18تحديد سن الرشد بإتمام )
 -ب اغ بعض التصرفات في كتابة رسمية.فر إويقصد من هذه الشكلية اشتراط في شكلية معينة، 
وتتمثل هذه  عملياً  خراجاً إمل ذهني يكسب القاعدة القانونية وية هي ع، الصياغة المعنالطرق المعنوية
انظر د. عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية،  ائن القانونية والحيل القانونية.الصيغ في القر 
هذا التقسيم ال يختلف  أنونحن نرى  .30-28، ص 1995ع، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي
صياغة جامدة يقابلها الصياغة المادية، وصياغة مرنة يقابلها  إلىالصياغة القانونية  أساليب عن تقسيم
 الصياغة المعنوية.
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ووسيلته في ذلك ، النصوص المثبتة للجرائم والعقوبات والحقوق والحريات العامة
 إلىوعدم االنحراف عنها  ،في هذه النصوص بالغاية من التجريم والعقاب االلتزام
التحكم  إلىنه أن يؤدي أكل غموض في النص الجنائي من ش نإذ إ، أخرى أهداف
فالنصوص الجنائية يجب أن تكون واضحة ومحددة بعيدة عن  .القضائي الخطر
وتعدد  ،طهافغموض النصوص يعني انفالتها من ضواب ،الغموض وعدم التحديد
، التي منعها المشرع أو طلبها محددة بصورة يقينية فعالاألتأويالتها فال تكون 
وتقتضي صفة التحديد أن كل قاعدة قانونية يجب أن تنطوي على حل لمشكلة 
ورد  فإذا، فكل قاعدة تتضمن بالضرورة اإلجابة على سؤال ورد بها، يثيرها النص
لتأويل أو تسمح با ،أو كانت هذه اإلجابة غير وافية ،السؤال وانتفت اإلجابة عليه
اساءة  إلىفغموض القوانين الجنائية يؤدي ، كان النص غير محدد ،واالستنتاج
المجرمة منها  تكون النصوص الجنائية وخاصة الألذلك يجب ، استخدام السلطة
أو مرهقة بأغالل تعدد  ،يجابية محملة بأكثر من معنىإالتي تتضمن قواعد 
فالوضوح والتحديد في النصوص الجنائية ، أو عدم التحديد في عباراتها ،تأويالتها
يتطلب اليقين وعدم الغموض والتحديد الجازم القاطع لضوابط التطبيق والخضوع 
ويشمل ذلك كل ما يتعلق بقواعد التجريم والعقاب  ،لمقاييس صارمة ومعايير محددة
كبيرة في  أهميةوتكتسب هذه الصفات ، الجنائية الماسة بالحرية جراءاتاإلوقواعد 
شرعية الجرائم والعقوبات  مبدأذلك أن هذا القانون يسوده ، نظر القانون الجنائي
تبعد عن الغموض  وأن ،الذي يوجب أن تتصف نصوص التجريم بالوضوح
نما، فال يكفي أن ينص الشارع على تجريم فعل معين، وااللتباس يجب أن يكون  وا 
النص على  أما، لماهيته هذا الفعل واضح العناصر على نحو يكفل التحديد الدقيق
يكون غير صالح للتجريم لمنافاته  فإنهتجريم سلوك يشوب تحديده اإلبهام والغموض 
ويكون نص التجريم ، والوضوح نقيض الغموض، شرعية الجرائم والعقوبات مبدأ
وال  ،فال يكون بيانها واضحًا جلياً  ،التي َأّثمها فعالجهل المشرع باأل إذاغامضًا "
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باختالفهم ، تحديدها قاطعًا أو فهمها مستقيمًا بل مبهمًا خافيًا على أوساط الناس
إليه، وداللته ونطاق تطبيقه وحقيقة ما يرمي  ،حول فحوى النص العقابي المؤثم لها
تقدير القائمين على  إلىليصير إنفاذ هذا النص مرتبطًا بمعايير شخصية مرجعها 
ح، تطبيقه لحقيقة محتواه الل فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية وا 
وتحديد ماهية الفعل على نحو واضح ودقيق هو في الواقع قيد ، وصحيح مضمونه"
أن يكون النص مشوبًا  إلىوتؤدي مخالفة هذه القاعدة ، على السلطة التشريعية
صاغ في حدود فالنصوص الجنائية يجب أن ت  ، بعيب عدم الدستورية لغموضه
وهو يكون كذلك في كل حال يكون  ،مر التجريم فرطاً أيكون  فال يجوز أن ،ضيقة
 .في مفهومه مترامياً  للتأويل مرناً  بأكثر من معنى قابالً  فيها النص الجنائي محمالً 
اشتراط أن تكون مكتوبة  إلى إضافةيشترط في صياغة النصوص الجنائية و 
 -وواضحة ومتكاملة ما يأتي:
 .يقينية ال التباس فيها وال غموض المؤثمة محددة بصورة فعالاألأن تكون   - أ
 .لضوابط تطبيقها جازماً  تحديداً أن تتضمن  - ب
أن تحكم معاني النصوص مقاييس صارمة ومعايير محددة تتفق مع  - ت
 .طبيعتها
المبادئ والقواعد الدستورية التي تحدد طبيعة العالقة بين الفرد والدولة  إن
عامة ال رادةمع اإل انضباطاً  أكثرلقانون الجنائي لكي تجعلها تحكم مضمون قواعد ا
لحريات والمصلحة العامة من تأكيد حماية الحقوق واو  ،للشعب المتمثلة بالدستور
حداث توازن فيما بين تحقيق المصلحة العامة وبين حماية الحقوق إخالل 
ويتحقق هذا التوازن من خالل معيار التناسب الذي يحقق عالقة منطقية  .والحريات
المبادئ الجنائية الدستورية التي تضمنها الدستور  إذ إن، بين الوسائل والغايات
سواء تلك التي ترتكز على مفهوم الجريمة  ،ضبط قواعد القانون الجنائي إلىتهدف 
الشعب التي تضمنها  إرادةئم مع لكي تتال ؛أو تلك التي تقوم على مفهوم المجرم
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لكي  ؛الدستور وتحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة
نماللقهر أو للتحكم  أداةال يكون القانون الجنائي   ،لحماية الحقوق والحريات أداة وا 
المبادئ ويحكم القانون الجنائي نوعان من  .تحقيق المصلحة العامة إلىباإلضافة 
 : الدستورية هما
دستورية عامة تحكم سائر فروع القانون وال  مبادئوهي  عامة: مبادئ :األول
 2005إذ يتضمن الدستور العراقي الصادر سنة  .تقتصر على القانون الجنائي
  :أهمهاالعديد من المبادئ الدستورية العامة 
سيادة القانون  وأن، القانونيةقيام الدولة  تأكيد ضرورة و  .سيادة القانون مبدأ -1
من  5الحكم في الدولة وذلك بمقتضي مضمون المادة ) أساسهي 
والشعب مصدر ، السيادة للقانون)التي تنص على: (الدستور العراقي
يمارسها باالقتراع السري العام المباشر وعبر ، السلطات وشرعيتها
 مؤسساته الدستورية(.
العراقيون )على  (من الدستور العراقي 14المادة )إذ نصت  المساواة. مبدأ -2
القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو  أماممتساوون 
أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع  األصل
 االقتصادي أو االجتماعي(.
من الدستور  سادساً  -خامساً /  المادة"إذ نصت . المحاكمة العادلة مبدأ -3
في محاكمة قانونية  إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت  :خامساً على )( العراقي
 إالعنه  اإلفراجبعد  أخرىا مرة وال يحاكم المتهم عن التهمة ذاته، عادلة
: لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة سادساً  دلة جديدة.أظهرت  إذا
 (.اإلداريةالقضائية و  جراءاتاإلفي 
 (من الدستور العراقي سابعاً /19المادة )إذ نصت . علنية المحاكمة مبدأ -4
 قررت المحكمة جعلها سرية(. إذا إالجلسات المحاكم علنية  :سابعاً ) على
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لكل فرد )على  (من الدستور عراقي 15إذ نصت )المادة  .التناسب مبدأ -5
وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو ، الحق في الحياة واألمن والحرية
وبناًء على قرار صادر من جهة قضائية ، للقانون وفقاً  إالتقييدها 
 مختصة.(.
إذ  (19)وقد نصت على هذا المبدأ المادة  .استقالل القضاء والقضاة مبدأ -6
والمادة ، : القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون(أوالً نصت على )
القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم ) :( إذ نصت على88)
وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون ، لغير القانون
 .العدالة(
 .دستورية خاصة تحكم القانون الجنائي مبادئوهي  :خاصة مبادئ :الثاني
 على العديد من المبادئ 2005إذ تضمن الدستور العراقي الصادر سنة 
 : أهمهاالجنائية  واإلجرائيةالموضوعية 
وهو من المبادئ الخاصة التي تحكم قانون ) الشرعية الجنائية. مبدأ -1
( إذ نصت على 2005من الدستور العراقي لسنة  19)المادة  (العقوبات
على الفعل الذي يعده  إالبنص. وال عقوبة  إال: ال جريمة وال عقوبة ثانياً )
شد من العقوبة أوال يجوز تطبيق عقوبة ، القانون وقت اقترافه جريمة
 النافذة وقت ارتكاب الجريمة(.
من الدستور  خامساً / 19المادة )صل افتراض براءة المتهم. إذ نصت أ -2
في محاكمة قانونية  إدانتهالمتهم بريء حتى تثبت :خامساً على ) (العراقي
 إالعنه  اإلفراجا مرة أخرى بعد وال يحاكم المتهم عن التهمة ذاته، عادلة
 دلة جديدة.(أظهرت  إذا
إذ نصت )المادة  .ح للمتهماألصلعدم رجعية القانون الجزائي والقانون  -3
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الجزائي  : ال يسري القانونعلى )عاشراً  (من الدستور العراقي /عاشراً 19
 (.صلح للمتهمأكان  إذا إالبأثر رجعي 
 (من الدستور العراقي ثامناً /  19المادة )إذ نصت  .شخصية العقوبة مبدأ -4
 (.: العقوبة شخصيةثامناً على )
/ج من 37عدم جواز التعذيب النفسي والجسدي. إذ نصت )المادة  -5
التعذيب النفسي والجسدي  أنواعيحرم جميع  - على )ج (الدستور العراقي
وال عبرة بأي اعتراف انتزع باإلكراه أو التهديد أو ، ةاإلنسانيوالمعاملة غير 
عن الضرر المادي والمعنوي  وللمتضرر المطالبة بالتعويض، التعذيب
 أصول( من قانون 218وتتعارض المادة )، للقانون( وفقاً ، صابهأالذي 
مع هذا المبدأ  1971( لسنة 23المحاكمات الجزائية العراقي المرقم )
قرار أن ال يكون قد إليشترط في ا 218الدستوري إذ تنص على )مادة 
انتفت  إذادبي أو وعد أو وعيد. ومع ذلك أادي أو م إكراهصدر نتيجة 
تقتنع  أخرىيد بأدلة أقرار قد أو كان اإل ،قراررابطة السببية بينها وبين اإل
اكتشاف حقيقة ما جاز  إلىدى أالمحكمة بصحة مطابقته للواقع أو معها 
هذا النص منتقد بشدة ألنه يجيز للمحكمة  وأن ،(للمحكمة أن تأخذ به
دبي وهو غير أمادي أو  إكراهكان نتيجة  نا  و تى االعتراف ح إلىاالستناد 
 .مشروع دستورياً 
إذ نصت .بموجب قرار قضائي إالأو التحقيق معه  أحدعدم جواز توقيف  -6
 (/ ب من الدستور العراقي37المادة )عليه
سواء المبادئ الدستورية العامة أو المبادئ الدستورية الخاصة  ،ويمثل النوعين
إذ  ،وتخضع للرقابة على دستورية القوانين ،الدائرة الدستورية في قانون العقوبات
( من الدستور العراقي 93)تخضع لرقابة المحكمة االتحادية العليا إذ تنص المادة 
مة ى: )تختص المحكإذ تنص عل ،على اختصاص المحكمة االتحادية العليا
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: ثانياً  .النافذة واألنظمة: الرقابة على دستورية القوانين أوالً االتحادية العليا بما يأتي: 
لقوانين : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق اثالثاً  .تفسير نصوص الدستور
 .الصادرة عن السلطة االتحادية جراءاتاإلوالتعليمات و  واألنظمةاالتحادية والقرارات 
 فيوغيرهم  األفرادن مجلس الوزراء وذوي الشأن من ويكفل القانون حق كل م
: الفصل في المنازعات التي تحصل بين رابعاً  .الطعن المباشر لدى المحكمة
 .دارات المحليةقاليم والمحافظات والبلديات واإلالحكومة االتحادية وحكومات األ
أو  ،قاليمات التي تحصل فيما بين حكومات األفي المنازعالفصل : خامساً 
رئيس الجمهورية ورئيس  إلى: الفصل في االتهامات الموجهة سادساً  .المحافظات
: المصادقة على النتائج النهائية سابعاً  .مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون
في تنازع االختصاص الفصل -أ :ثامناً  .لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب
بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية لألقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 
م أو الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الهيئات القضائية لألقالي -ب .اقليم
 أحكامإذ يعد باطال كل قانون يتعارض مع ، قليم(إالمحافظات غير المنتظمة في 
: إذ نصت على ،( من الدستور العراقي13عليه المادة ) وهذا ما نصت ،الدستور
ويكون ملزمًا في انحائه ، على في العراقسمى واأل: ي عد  هذا الدستور القانون األأوالً )
د وي ع، : ال يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورثانياً  .كافة وبدون استثناء
، (.يتعارض معه آخرقاليم أو أي نص قانوني باطاًل كل نص يرد في دساتير األ
إذ تبقى  ،مع مالحظة أن سريان هذا الحكم يشمل التشريعات الالحقة لنفاذ الدستور
( من الدستور 130وهذا ما نصت عليه المادة )، بها التشريعات النافذة معموالً 
تعدل  ما لم تلغ أو، تبقى التشريعات النافذة معموال بها) :إذ نصت على ،العراقي
يضعها المشرع  أخرى مبادئوبجانب هذه الدائرة توجد  .(ألحكام هذا الدستور وفقاً 
وتضيق هذه ، طار سلطته التقديرية وتشكل الدائرة التقديرية في القانون الجنائيإفي 
عم من نصوصه الدائرة في القسم العام من قانون العقوبات إذ يخضع في الجزء األ
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في قسمه الخاص فتحكمها اعتبارات السياسة الجنائية  وتتسع، للمبادئ الدستورية
وال تخضع هذه ، التي يتبناها المشرع ورؤيته للضرورة والتناسب كأساس للتجريم
الدائرة لرقابة المحكمة الدستورية العليا ألنها تصدر في نطاق السلطة التقديرية 
وتستظهر ، للمشرع في مجال تنظيم الحقوق ما لم تخالف بها أهداف الدستور
تم التجريم  إذاأو ، كانت صارخة واضحة إذاالمحكمة الدستورية هذه المخالفة 
 .والعقاب بغير ضرورة أو تناسب
ويحاول عن طريقها  ،والمصطلحات األلفاظتعتمد على  (5)والصياغة القانونية
النصوص و ، فاأللفاظ قوالب المعاني .هداف التي يقصدهااأل إلىالوصول  المشرع
القانونية الخاصة بالتجريم والعقاب هي تعبير عن مصالح اجتماعية حية 
الحكم  كامالً  تحديداً والصياغة الجامدة هي الصياغة التي تحدد ، (6)ومنظورة
 ،للتقدير مجاالً ووقائع على نحو ال يترك  أشخاصالقانوني أو ما يخضع له من 
إذ ، (7)سواء للمخاطب بالنص أو بالنسبة للقاضي الذي يطبق النص على الوقائع
حد يخوله  إلىتكملة النصوص الجنائية الناقصة  إلى يلجأيحظر على القاضي أن 
                                                 
كالم  ه ورتبه، ويقالّيأورتب( فيقال صاغ الكالم بمعنى ه أتعني كلمة )صاغ( في العربية )هيّ  (5)
ويقال صيغ الكالم بمعنى تراكيبه وعباراته، وفي االنجليزية، يعبر  ،حسن الصياغة بمعنى جيد ومحكم
 draftsmanويقصد بكلمة  compose ،prepareويقصد بها شكل وهيئة  draftعن كلمة صاغ بالفعل 
 صائغ الوثائق اي الشخص الذي يصوغ الوثائق القانونية وغير ذلك من المحررات الرسمية. أومحرر 
 .20، ص 2007الصياغة القانونية، دار الكتب القانونية، مصر،  أصولمحمود محمد علي صبرة، 
القانونية  األفكارمجموعة من الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة  بأنهويعرف فن الصياغة القانونية 
قائع الحياة في التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب و  األحكامو 
العزي النقشبندي، غموض  أحمدقوالب لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ؛ د. 
، 2004، 12، العدد 7ين، المجلد النصوص الدستورية وتفسيرها، مجلة كلية الحقوق جامعة النهر 
 .172ص
للمصالح والحاجات الحالية  ياً في العملية التشريعية واع يكون دقيقاً  أنلذلك يجب على المشرع  (6)
يكون مرنا لكي يستجيب بسرعة لما تتطلبه المصلحة العامة للدولة دون االعتداء على  وأنوالمستقبلية، 
بمعنى  يكون مبصراً  أنالمساس بغير مقتضى بحرياتهم الشخصية، ويجب  أوالمكتسبة،  األفرادحقوق 
 بحقيقة الواقعة التي يراد تجريمها. وعلمياً  كامالً  وعياً  يكون واعياً  أن
، األردنيية الفردية، دراسة في التشريع نظام توفيق المجالي، الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحر  د.
 205، ص 1998مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة الثانية والعشرون، 
 .23 – 22د. عبدالقادر الشيخلي، المرجع السابق، ص  (7)
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، إذ تنحصر وظيفته في تطبيق ما هو قائم من نصوص، خلق الجرائم والعقوبات
حديده للجريمة تنقصه اركانها كان تعريفه أو ت إذا ويكون النص الجنائي ناقصاً 
 .(8)غفل المشرع تحديد العقوبةأ إذاأو ، أو بعضها يةاألساس
أو وقائع محددة  معيناً  وتعد الصياغة القانونية جامدة عندما تواجه فرضاً 
لذا يضطر ، ال يتغير مهما اختلفت الظروف والمالبسات ثابتاً  وتتضمن حالً 
وينطبق ، لية صارمةآبمجرد توافر الفرض بطريقة القاضي لتطبيق الحل أو الحكم 
ويطلق ، رقام أو تكاليف محددةأى القواعد التي تتضمن مواعيد أو ذلك خاصة عل
)ذات القالب المحدد أو القالب بالجرائم  سلوبلهذا األ وفقاً على الجرائم التي تصاغ 
نموذجها القانوني فيضمنه  إلىوهي الجرائم التي يعمد فيها المشرع  (،غير الحر
فالمشرع ، للفعل النموذجي الذي تتكون منه الجريمة أو تفصيالً  أو تخصيصاً  تحديداً 
عند صياغته لنصوص التجريم التي تنص على هذه الفئة من الجرائم يبين بالدقة 
ذلك من  إلىالكافية نوع الفعل وحدوده والمقومات التي تدخل في تركيبه وما 
خطر ما يهدد الحقوق والحريات أ إذ إن، (9)ضوح مالمح الفعلاوصاف تحدد بو 
المجاالت التي تتعرض  أهميكمن في النصوص الجنائية إذ يعتبر القانون الجنائي 
ويتحمل هذا التشريع  ،فيها الحقوق والحريات للصراع والتناقض مع المصلحة العامة
مسؤولية تحقيق التوازن الذي يوقف هذا الصراع ويكفل حماية الحقوق والحريات مع 
ومن أجل تحقيق هذه الغاية يلتزم المشرع ، تحقيق المصلحة العامة بقدر متناسب
إذ يؤدي الخوف من .الجنائي باحترام الضمانات والمبادئ التي ينص عليها الدستور
                                                 
 .151-149، 1974انظر د. علي راشد، فلسفة وتاريخ القانون الجنائي، جامعة عين شمس، ( 8)
، 1991، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. عبد الفتاح الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، ط( 9)
ي هو معيار الشخص المعتاد، أغموضه يرتبط بأوسط الناس،  أوومعيار وضوح النص . 9-8ص 
بطا بمعايير يكون انفاذ النص مرت أنال يجوز  أنهلمحكمة الدستورية العليا في مصر كما ذهبت ا ألنه
دون تباين  تصاغ النصوص العقابية بما يحول أنهواء مما ال يجوز معه شخصية قد تخالطها األ
محددة تكون  أنالتي يؤثمها قانون العقوبات يجب  األفعال إنإلى ) ذ ذهبت إاآلراء حول مقاصدها، 
، القضية رقم 1994المحكمة الدستورية العليا في مصر،  .تكون جلية واضحة( وأنبصورة قاطعة، 
ات اإلجراءفي  اإلنسانفتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق  أحمداليه د. أشار. 15لسنة  20
 .126، ص 1995الجنائية، دار النهضة العربية، 
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بذل مجهود كبير في توضيح وتحديد المعنى وما  إلىلقانوني سوء تفسير النص ا
لذلك يقع الصائغ القانوني تحت اغراء تقييد معنى ، المشرع من النص إليهيهدف 
للكلمة لتحديد المعنى  أخرىمصطلحات أو صفات  إضافةكلمات معينة عن طريق 
وغني عن البيان أن الذي يحفل المشرع بتحديده في هذه الفئة من  .الذي يقصد منها
ركان وما تتضمنه من وتشمل األ ،المكونة للتكييف يةاألساسالجرائم هي العناصر 
من  حالفي الصياغة ال يأخذ في االعتبار ما يميز كل  (10)سلوبوهذا األ، عناصر
للتقدير ويكون ذلك عادة إذ ال يعطي للقضاء أي مجال ، الحاالت التي تطبق عليها
، في الجرائم المهمة أو التي تكون بطبيعتها ال تقبل االختالف في تحديد عناصرها
 إذ إنعلى تطبيق النصوص القانونية.  وفي مثل هذه الحاالت يقتصر دور القاضي
ولها مدى حسن أ ،رينداء وظيفته تتوقف على معياأفعالية قانون العقوبات في 
بأزمة  إذ يمر قانون العقوبات حالياً ، والقيم الحالية للمجتمع تعبيره عن المصالح
التكيف مع متطلبات المجتمع نتيجة للتغيرات السريعة التي  (الشرعية مبدأزمة أ)
تمس مصالح المجتمع وقيمه األمر الذي يقتضي أن يواجه القانون بصفة دائمة هذه 
ثانيهما مدى تنظيمه للجزاء و ، يداوم على التعايش مع تطور المجتمع وأنالتغيرات 
 الجنائي.
ذا الت وسهولة استقرار المعام إلىكانت الصياغة الجامدة تمتاز بأنها تؤدي  وا 
يعاب  بأنهيمكن القول  أنه إال، من في الجماعةقرار األا  الفصل في المنازعات و 
الجمود وعدم  وأهمها ،الشرعية بشكل عام مبدأعليها ذات العيوب التي وصف بها 
زادت شقة البعد بينه وبين حقائق الحياة  وجموداً  تحديداً فكلما زاد اللفظ ، المرونة
ال يستطيع  الشارع عند صياغته لنصوص التجريم إذ إن، المتغيرة والمتنوعة
ال يمكن ألي  أنهالمستقبلية التي يجب حظرها كما  فعالاألاالحاطة مسبقا بكل 
                                                 
 ص والتراكيب اللغوية المستخدمة في كتابة الوثيقة القانونية.يقصد باألسلوب اللغوي تلك الخصائ( 10)
 .20محمود محمد علي صبرة، المرجع السابق، ص 
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نظام قانوني في أي بلد مهما بلغ تطوره أن يواجه وينظم جميع الحاالت والظروف 
األمر الذي  األحكامفي  لذلك سوف يبقى يواجه نقصاً  ،التي يمكن افتراض حدوثها
 تحديداً لمواجهة هذا التطور إذ كلما زاد اللفظ أو المصطلح  تشريعياً  يتطلب تدخالً 
 إذ إن، بعد بين التشريع وبين حقائق الحياة المتغيرة المتنوعةزادت شقة ال وجموداً 
وذلك ، صاب القانون بالجمود والعجز عن حماية الجماعةأالشرعية الجنائية قد  مبدأ
هذا المبدأ يفرض على القاضي عدم التوسع في تفسير القانون من أجل مواجهة  ألن
ريعات الوضعية بالنقص ولذلك توصف التش، ضارة بالمجتمع أفعالما يستجد من 
 أحكاموهذا على خالف  (11)الفطري وال يمكن وصفها بالكمال التشريعي أو القانوني
 اإلسالميةية السامية في الشريعة األصولمن المبادئ  إذ إن ،اإلسالميةالشريعة 
 أنها مبدأالتي جعلتها تتسم بالمرونة في التطبيق وبصالحيتها لكل زمان ومكان 
أي تشريع وضعي أيا كان نوعه فيه  إذ إن، وفصلت ما ال يتغير جملت ما يتغيرأ
ولذلك ، بالكمال التام اإلنسانوال يمكن وصف  اإلنساننقص فطري ألنه من وضع 
ولها مشكلة أ، زمنة مشاكل ثالثةنون الجنائي في كل المجتمعات واألتواجه القا
الحياة متجددة ومتغيرة  ألن ؛النصوص محددة والوقائع غير محددة إذ إن ،الثغرات
مة بين ءالمال إلىوالثانية هي الحاجة  .والنصوص ثابتة جامدة في القانون الجنائي
التطور في القانون  إلىالثالثة فهي الحاجة  أما .عمومية النص وخصوصية الحياة
حداث إ إلىإذ يهدف القانون الجنائي  ،لمواكبة التطور والتغير المستمر في الحياة
بين حماية المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع وبين حماية التوازن 
 أكثرلذلك يعتبر القانون الجنائي  ؛األفرادالحقوق والحريات والمصالح الخاصة ب
                                                 
أحكام قد جمع  إذ إنه، ومانعاً  القانون في نصوصه كان جامعاً  أنيقصد بفكرة الكمال القانوني ( 11)
يلتمس الحكم خارج  أنشارتها، ومنع بذلك من إأو داللتها  أوسرها في عبارة النصوص أالتشريع ب
كل كلمة فيها لها مدلول  أننها لغة مباشرة بمعنى أالنصوص، فاللغة القانونية تتسم بنطاق تلك 
داف رئيسية هي الدقة والوضوح هأإلى تحقيق ثالثة مقصود لذاته، فصائغ اللغة القانونية يميل 
سيوطي، المنهج القانوني بين الرأسمالية نيس األأحاطة بكل جوانب المعنى. انظر د. ثروت واإل
؛ محمود محمد 114-113، ص 1969، 336 ، عدد60واالشتراكية، مجلة مصر المعاصرة، س 
 .27-62علي صبرة، المرجع السابق، ص 
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القوانين التي تتصارع وتتناقض فيها هذه المصالح والحقوق والتي يظهر تأثير 
 .(12) .المبادئ الدستورية فيه من أجل ضبط قواعده لتحقيق التوازن بينها
إذ يكون لكل جريمة ، فالنظام العقابي الذي يحدد مقدار العقوبة بصورة مطلقة
، دانة المتهمإبه متى ثبتت أن يقضي  إالوليس للقاضي ، مقدار واحد من العقاب
ال يستجيب لمقتضيات العدالة التي تقتضي  ألنه، هو نظام قد عفا عليه الزمن
وشخصية ، تنفيذها من ناحية أسلوبتناسبًا دقيقًا بين العقوبة في نوعها ومقدارها و 
فالعمل التشريعي ، (13)أخرىمن ناحية  اإلجرام إلىالمجرم في ظروفها وبواعثها 
كان  فإذا، ومكمالن لبعضهما البعض، ائي في تحديد العقوبة مرتبطانوالعمل القض
ويستمد منه حدوده  إليهالعمل القضائي ال يتصور بغير عمل تشريعي سابق يستند 
العمل التشريعي الذي ال يكمله عمل قضائي هو جهد نظري عاطل  فإن، وقواعده
ال يستطيع أن يحقق المساواة الفعلية  أنهفالشارع يدرك ، (14)عن المنفعة االجتماعية
ال يعرف  ألنه، والتناسب العادل بين العقوبة وشخصية كل مرتكب للجريمة
ويستحيل عليه أن يحصر ظروفهم أو أن يراعي كل ، شخاصهمأالمجرمين ب
لذلك فقد ترك األمر ، االعتبارات التي تحقق الجزاء العادل والمالئم لكل منهم
 فإن األساسوعلى هذا ، (15)لقادر على مراعاة تلك االعتباراتألنه وحده ا، للقاضي
أن  إال، التطبيق القضائي للعقوبة بهذه الصورة هو من جنس التحديد التشريعي لها
بينما التطبيق القضائي لها هو ، الفارق بينهما هو أن التحديد التشريعي عام مجرد
 .(16)خاص واقعي
                                                 
أصول العينين بدران،  أبو؛ د. بدران  109سيوطي، المرجع السابق، ص نيس األأد. ثروت  ( 12)
 . 422، ص1973سالمي، الفقه اإل
نوفل علي عبد اهلل الصفو، سلطة القاضي في تخفيف العقوبة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  ( 13)
 . 3، ص 1996كلية القانون جامعة الموصل،  إلىمقدمة 
، دار النقري للطباعة، 2د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ط ( 14)
 . 766بيروت، ص
 . 3نوفل علي عبد اهلل الصفو، المرجع السابق، ص ( 15)
  .765د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ( 16)
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وال يتتمكن القاضتي الجنتائي فتي أن يصتيب الحقيقتة فتي إصتدار الحكتم الجنتائي 
العدالتة  أستاسفتاليقين هتو ، لتم يتتوافر لديته اليقتين إذابتالبراءة  أمباإلدانتة  أكتانستواء 
 .ة ومصدر ثقة المواطنيناإلنساني
: )االعتقتاد الجتازم الثابتت المطتابق للواقتع التذي ال يتزول بأنتهوقتد عترف اليقتين 
متتتع ، الشتتتيء إلتتتىذهنيتتتة تقتتتوم علتتتى اطمئنتتتان التتتنفس  حتتتالوهتتتو ، كيك المشتتتككبتشتتت
ذهنيتة  حتال. فاليقين عبتارة عتن (17)كذا( إالال يمكن أن يكون  ، وأنهكذا أنهاالعتقاد 
، عتن طريتق نتوعين متن المعرفتة إليتهويتتم الوصتول ، أو عقالنيتة تؤكتد وجتود الحقيقتة
تدركها الحتواسأ تي  تي يقتوم بهتا ، ولهمتا المعرفتة الحستية ال واآلختر المعرفتة العقليتة ال
. وتمتر عمليتة اليقتين القضتائي بعتدة مراحتل (18)العقل عتن طريتق التحليتل واالستتنتاج
طرفتي الخصتومة وتطترح امامته  إلتىبحيث يستمع القاضتي ، متتالية مرتبطة ببعضها
قيقتًا وقتد يجتري بنفسته تح، العديد من الوقائع أو الدالئل علتى ثبتوت الجريمتة أو نفيهتا
ثتتم يبتتدأ بتفستتير متتا يتلقتتاه ويدركتته متتن ، للوقتتوف علتتى متتا يتتراه الزمتتًا لكشتتف الحقيقتتة
وفتي ، ليسترجع نصوص القانون التي يرشتحها ثتم يطابقهتا متع الوقتائع الماديتة، وقائع
 . (19)النهاية يتحقق يقين القاضي ليصدر الحكم العادل
فالحقيقة ، ناجزم ويقين مطلق ماال يقصد به، الجنائية األحكامالجزم واليقين في  نإ
الجنائيتة  األحكتامكل  أساسفالحقيقة هي ، القضائية في المواد الجنائية هي حقيقة نسبية
تي يتتم الوصتول  ،التدعوى إجتراءاتوغايتة كتل  ا علتى متذابح إليهتلكتن ال قيمتة للحقيقتة ال
ذا، الحرية لعتدم اكتمتال  نظتراً اكتشافها شيء نستبي  فإنكانت الحقيقة في ذاتها مطلقة  وا 
ا لكنهتا تتطلتب إليهفالحقيقة تتطلب مشقة كبرى في الوصول ، ة للمعرفةاإلنسانيالوسائل 
                                                 
، دار 1نكليزية والالتينية، جد. جميل صليبا، المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإل ( 17)
 . 588، ص1978الكتاب اللبناني، بيروت، 
ثبات الجنائي، وفلسفة اإل واإلسالمية، الحقيقة بين الفلسفة العامة أحمدد. هاللي عبد الاله  ( 18)
  .623، دار النهضة العربية، ص2ط
، 2005يمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية، إد.  ( 19)
  .291ص
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 إلتىالجنائية هتو الوصتول  جراءاتاإلهدف  وأن، ثباتها أو نفيهاإكبر في محاولة أمشقة 
كتان متن  فتإذاالحقيقة القضائية التي يبنى عليها الحكم الجنائي سواء بالبراءة أو باإلدانتة 
عدم  إلىاكتشافها شيء نسبي بالنظر  فإنكانت الحقيقة في ذاتها مطلقة  إذا أنهالمقرر 
تي يعتمتد عليهتا القاضتي األدلتةف، (20)ة للمعرفتةاإلنستانياكتمتال الوستائل  مهمتا كانتت ، ال
متن االحتمتال  أكثترال يمكن أن تقدم  أنهاكما ، نادرًا ما تثبت بالتواتر، درجة اقتناعه بها
شتتيء معنتتوي  إنمتتا، الجتتزم واليقتتين المطلتتق ألن. (21)فهتتي ال تقتتدم يقينتتًا مطلقتتاً ، التتراجح
والنظريتات الحستابية فتي ، ونفسي يتحقق عتادة فتي التجتارب العلميتة فتي العلتوم الطبيعيتة
 إالنهتتا ال تكتتتون إف، المعنويتتة والنفستتتية كالعدالتتة والقناعتتتة األمتتتور أمتتا، العلتتوم الرياضتتتية
 .(22)نسبية
الجزائيتة علتى  األحكامكمعيار لوجوب بناء ، االدانة أحكامفاليقين المطلوب في 
اليقتين  أنتواعوهتو نتوع متن ، (23)هو ما يصطلح عليه باليقين القضائي، الجزم واليقين
واليقتتتتين ، اليقتتتتين الشخصتتتتي :نتتتتوعين همتتتتا إلتتتتىخيتتتتر ينقستتتتم بتتتتدوره وهتتتتذا األ، دبتتتتياأل
قنتتاع الشتتخص اليقتتين الشخصتتي يكفتتي إل ألن، بينهمتتاوثمتتة فتترق جتتوهري ، القضتتائي
                                                 
  .598، الحقيقة، المرجع السابق، صأحمدد. هاللي عبد الاله  ( 20)
طروحة دكتوراه أثبات المدني، دلة اإلأياسر باسم ذنون يونس، نظرية الرجحان وتطبيقها في   (21)
  .55، ص2003كلية الحقوق في جامعة النهرين،  إلىمقدمة 
في المواد الجنائية، عالم الكتب، القاهرة،  إثباتالغماز، الشهادة كدليل  إبراهيم إبراهيمد.  ( 22)
 .646، ص1980
عديدة في الفقه الجنائي لتقسيم اليقين، فقد فرق البعض بين اليقين البديهي  جرت محاوالت ( 23)
intuitive  ومن أبرز اإلنساني المسلمات المقبولة في الضمير  أووهو الذي يعتمد على فرق البديهيات
وهو الذي يعتمد على االستدالل بالقياس  inductiveأمثلتها اليقين الرياضي، وبين اليقين االستقراري 
الغيبي وهو الذي  أو metaphsiqueإلثبات شيء معين، وفرق البعض اآلخر بين اليقين الميتافزيقي 
الطبيعي وهو الذي يستنبط من إدراك الحواس  أو physiqueواليقين الفيزيقي  يستنبط من أمور غيبية،
والراجح في الفقه المعاصر . يستنبط من نشاط اآلخرين وهو الذي moraleالبشرية، واليقين المعنوي 
الناجمة  الحالالقانوني فيعني تلك  أمايقين قانوني ويقين معنوي،  إلىتقسيم اليقين من حيث مصدره 
من القيمة التي يضفيها القانون على األدلة ويفرضها على القاضي بمقتضى ما يصدره من قواعد 
 الحالاليقين المعنوي فهو تلك  أماالمشرع،  إرادةقين يتلقاه القاضي عن قانونية محددة، فهو نوع من الي
، أحمدانظر د. هاللي عبد الاله  .عينيه أمامالذهنية للشخص الذي يعتقد بحدوث واقعة لم تحدث 
، دار النهضة العربية، القاهرة، ص األولالنظرية العامة لإلثبات الجنائي دراسة مقارنة، المجلد 
 .404-403ص
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ومن ثم ، أوالً اليقين القضائي فهو يستلزم أن يقنع القاضي نفسه  أما، نفسه دون غيره
شخصتي يتكتون لتدى  :األول، فتاليقين القضتائي يتكتون متن عنصترين، (24)يقنع الغير
يقتين  :والثتاني، مما يولتد عنتده االقتنتاع الموضتوعي، األدلةالقاضي من خالل تقدير 
 .يستتتطيع القاضتتي أن يقنتتع الغيتتر بصتتحة الحكتتم التتذي تولتتد عنتته اقتناعتته الشخصتتي
، واليقتين التذي يبنتى عليته حكتم القاضتي باإلدانتة لتيس هتو اليقتين الشخصتي للقاضتي
 األدلتتتةطرحتتت  إذابحيتتتث ، الجميتتع إليتتهبتتل اليقتتين القضتتتائي التتتذي يمكتتن أن يصتتتل 
يجتتتب أن ، بعتتتض القضتتتاة لدراستتتتها أمتتتامى الخاصتتة بإحتتتدى الجتتترائم موضتتتوع التتتدعو 
وحتى يصتل القاضتي ، (25)ا قاضي الموضوعإليهذات النتائج التي وصل  إلىيصلوا 
تتوافر ، أو الشخصتي، ولتتيس االحتمتتالي، الجنتائي لمرحلتة اليقتتين القضتائي يجتب أن ت
ومشتتتروعية ، القضتتتائية األدلتتتةهتتتي اعتمتتتاد القاضتتتي فتتتي حكمتتته علتتتى ، ثالثتتتة شتتتروط
ذن هو وليد تقييم ذاتي متن إفاليقين ، يخضع اقتناعه للعقل والمنطق وأن، جراءاتاإل
وينتتج ذلتك متن قتدرات القاضتي الذهنيتة ، األدلتةطرف قاضي الموضوع ينصب على 
، فضتاًل عتن ضتمير القاضتي ودرجتة نقائته، السابقة وتجاربه وخبراته من ختالل عملته
تأثير المتؤثرات الخارجيتة  وهتو يقتوم علتى النشتاط العقلتي التذي يرستم فتي ، يتهفومتدى 
لمتتتا ثبتتتت بتتتأوراق التتتدعوى  وفقتتتاً ذهتتتن القاضتتتي صتتتورة حقيقيتتتة لمتتتا حتتتدث متتتن وقتتتائع 
بحيتتث يرتتاح ضتتميره إلصتتدار الحكتتم العتتادل ستتواء ، األدلتتةمامتته وبتتاقي أالمطروحتتة 
أن اليقتين واالقتنتاع والحقيقتة عبتارة  إلتى. لتذلك يتذهب التبعض (26)بالبراءة أو باإلدانة
                                                 
عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية،  أبو( د. محمد زكي 24)
في  الجنائية األحكامتسبيب  أصولوما بعدها ؛ د. محمد علي الكيك،  286، ص1985االسكندرية، 
؛ د. عزمي عبد  261-260، ص ص1988شعاع، االسكندرية، ضوء الفقه والقضاء، مطبعة اإل
، المطبعة العربية الحديثة، 1واعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، ط األحكامالفتاح، تسبيب 
  .464، ص1983القاهرة، 
ويطلق الدكتور هاللي عبد الاله على هذا النوع من اليقين باليقين الثابت، وهو اليقين الذي  ( 25)
ما تواجدوا في  إذاين القضاة فهو يقين مشترك بقل معظمهم، على األ أويقتسمه جميع القضاة  أنيجب 
إلى نفس درجة اليقين التي يتوصل  نبسات بخصوص قضية معينة بحيث يصلو نفس الظروف والمال
انظر د. هاللي  .درجة قريبة منه بخصوص هذه القضية إلى أوليها القاضي المعروض عليه القضية إ
  .627، الحقيقة، المصدر السابق، صأحمدعبد الاله 
  .305، 148-146محمد علي الجابري، المرجع السابق، ص ص يمانإد.  ( 26)
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تدرج متن الضتعف  ،عتن حلقتات ثتالث فتي سلستلة واحتدة بتدايتها اليقتين وهتذا اليقتين ي
ويواكتب هتذا التتدرج تتدرج ، التدعوى الجنائيتة إجتراءاتالقتوة متع تتدرج الستير فتي  إلتى
وهتو  ،وعندما يتكامل اليقين ينشتأ عنته متا يستمى باالقتنتاع اليقينتي، في االقتناع آخر
 .(27)الحقيقة القضائية التي ينشدها القاضي في حكمه أساس
الصياغة الجامدة في صياغة العديد من  أسلوبوتستخدم التشريعات الوضعية 
ومثالها في قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بشق التكليف نص المادة ، النصوص
وكذلك قد يستخدم  ،(28)(بقولها )من قتل نفسا عمدا...( التي تحدد فعل القتل 405)
في صياغة شق الجزاء فال يعطي للقاضي أي سلطة تقديرية  سلوبالمشرع هذا األ
يعاقب  -1)( بقولها 406/1ومثال ذلك نص المادة ) في تحديد مقدار الجزاء
ثبت تحقق هذه  فإذا حدى الحاالت التالية..(إفي  عمداً  من قتل نفساً  اإلعدامب
ألنه ال يتمتع  اإلعدامالحكم بعقوبة  إاليملك القاضي  الجريمة بأركانها وظروفها ال
 .بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الجزاء
 املطلب الثاين
 الصياغة املرنة
بالوقائع  محكوماً  اً جامد مبدأ المشرع التي ضمنها النص ليست إرادةن إ 
متطورة بتطور الوقائع  إرادةهي  إنما، االجتماعية المتوافرة وقت وضع النص
فالقانون لم ، تراعي المصلحة االجتماعية المحمية بالنص أنهااالجتماعية طالما 
لمشرع القانوني ا نا  و ، صنع من أجل المستقبل بل إنه، يصنع من أجل اليوم فقط
طالق مواجهة جميع االحتماالت والتفاصيل فقه ال يمكنه على اإلأمهما اتسع وعيه و 
وقد فشلت التشريعات التي حاولت مجابهة ، سبة تطبيق القانونالتي تثار بمنا
المشكالت العملية واالحتماالت التفصيلية بتشريع قوانين تتطرق للجزيئيات 
                                                 
  .631، الحقيقة، المرجع السابق، صأحمدد. هاللي عبد الاله  ( 27)
، والمادة 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم)230يقابلها نص المادة ) ( 28)
 .1987( لسنة 3رقم ) اإلماراتي( من قانون العقوبات 332)
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 .(29)والتفاصيل المحتملة ضمن القانون
تطتتتورت وظيفتتتة القانتتتون الجنائتتتي تطتتتورًا ، ومتتتع نهايتتتة القتتترن التاستتتع عشتتتر
وقد ، (31)نصار الدفاع االجتماعيأثتتتم  (30)سريعتتتًا تحتتتت تأثيتتتر المدرستتتة الوضعيتتتة
 إالثاره الواضحة المتمثلة في فكرة التفريد التي ال يمكن أن تتجسد آترك هذا التطور 
لية هداف القانون الجنائي للحد من المساواة التوزيعية اآلأمن خالل تنوع وسائل و 
وقد وظف هذا التنوع في وظيفة قانون العقوبات الحديث ، أحكامهالمخاطبين ببين 
دور  إلىالساعية  اإلنسانيفالعقوبة الحديثة ذات الطابع ، (32)في خدمة المساواة
وتجاه ، ولكنها المساواة تجاه القانون، اجتماعي من خصائصها المساواة في العقوبة
يسميه البعض المساواة النفسية تجاه أي ما ، صالح المجرمإوهو ، غاية العقاب
                                                 
ثره أ. عادل عازر، التفسير التشريعي و انظر د لماني.مثال تلك التشريعات القانون المدني األ ( 29)
 .231، ص 1977على الماضي، مجلة المحاماة المصرية، 
واخر أورة في الدراسات العقابية، ظهرت المدرسة الوضعية هي مدرسة عقابية جديدة شكلت ث ( 30)
 االعتماد على إلىمناقضة للمدرسة التقليدية الجديدة، فدعت  راءآلقرن التاسع عشر، ونادت بأفكار و ا
االختيار لدى المجرم لترتيب  إرادةسس هذه المدرسة على رفض فكرة أالمنهج العلمي التجريبي، وتقوم 
الجريمة هي نتيجة مقدمات وعوامل طبيعية مهدت لها، وهذه المقدمات تنتج عن  وأنالمسؤولية عليه، 
لظروف المحيطة به، لذلك لتكوين العضوي والنفسي للفرد، وخارجية تعود للبيئة واعوامل داخلية في ا
 أهمالتخيير، وقالوا بالسببية وحتمية ارتكاب الجريمة حين تتوافر هذه العوامل، ومن  مبدأها ؤ رفض علما
 المجرم(، اإلنسانصاحب كتاب ) (G. Lombroso)رواد هذه المدرسة الطبيب االيطالي لومبروزو 
 .R)فاق الجديدة(، ورافايل جاروفالو صاحب كتاب )العدالة الجزائية واآل (Enrico ferri)وانريكو فيري 
Garofalo). دراسة مقارنة،  اإلسالميةد. هال العريس، شخصية عقوبات التعزير في الشريعة  :انظر
 . 43، ص1997دار الفالح للنشر، بيروت، 
حركة الدفاع االجتماعي، اتجاه حديث في السياسات العقابية الخاصة بالقوانين الوضعية،  ( 31)
ية، وقد اإلجرامظهرت بعد المدرسة الوضعية للبحث عن نظام جنائي حديث للحد من اتساع الظاهرة 
اء تبنت هذه الحركة مفهومًا للدفاع االجتماعي يعتمد المطابقة بين الدفاع االجتماعي كهدف، والجز 
صالح الفاعل دفاعًا اجتماعيًا ا  صالح المجرم، بحيث يكون تأهيل و ا  عادة تأهيل و إكوسيلة يقصد بها 
هذه عادته فردًا صالحًا فاعاًل في المجتمع، ولقد عرفت ا  إمكانية خطورته تجاه المجتمع، و للحد من 
والثاني مع (، F.Gramatica)يطالي فيليبو جراماتيكا ساسيين: األول مع المفكر اإلأالحركة اتجاهين 
ارتكاز الدفاع االجتماعي على تقدير  إلى، فدعا جراماتيكا (M.Ancel)البروفسور الفرنسي مارك انسل 
لىالفاعل باعتباره ذاتًا واالهتمام بشخص الفاعل،  لغاء مفهومي ا  إلغاء العقوبة كنظام قانوني و  وا 
خالقية ن العقوبات واعترف بالمسؤولية األالدعوة إللغاء قواني انسل فقد رفض أماالجريمة والمجرم، 
نسان وليس كظاهرة بيولوجية. انظر إهمية دراسة شخصية المجرم كأكد أو كأساس للمسؤولية الجنائية، 
  .51-47هال العريس، المرجع السابق، ص 
، دار النهضة العربية، 4خطوة ، المساواة في القانون الجنائي، ط أبوشوقي عمر  أحمدد.  ( 32)
 . 25، ص2003-2002القاهرة، 
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فمبدأ المساواة في مفهومه الجديد يتسع نطاقه ، (33)العقوبة وليست المساواة الحسابية
ويمكن تدارك االختالف ، جانب المساواة في العقاب المساواة في التأهيل إلىليشمل 
التحقيق شخاص عن طريق التنوع في وسائل واأل األوضاعوالتباين الكبير بين 
، (34)والتدابير التي يستطيع القاضي بفضلها اتخاذ القرار المناسب لكل مجرم
والتدابير والعقوبات الذي تضمنه القانون الجنائي  جراءاتاإلفالتطور والتنوع في 
ألنه يضمن فرصًا متساوية للتأهيل لجميع ، يتوافق مع المفهوم الجديد للمساواة
ذا .المجرمين القاضي هو  فإن، الذي يحدد الجزاء المقرر للجريمةكان المشرع هو  وا 
من يمارس السلطة التقديرية الممنوحة له بتطبيق هذه الجزاءات في الحدود والقدر 
ففي عصرنا الراهن اصطبغت ، الذي يراه مالئمًا في تحقيق الغايات المرجوة منها
يجابية في إصبح يشارك مشاركة أبحيث ، مهمة القاضي الجنائي بصبغة اجتماعية
مما وسع من ، سياسة الدفاع االجتماعي عن طريق التفريد العلمي والواقعي للعقوبة
نسانية قوامها دراسة شخصية مرتكب إظيفته بحيث صارت مهمته اجتماعية نطاق و 
التي  األسباب إلىحواله لكي يصل أومعرفة ظروفه و ، الجريمة دراسة موضوعية
فالسياسة ، كنه من اختيار ما هو مالئم من جزاءمما يم، ارتكاب الجريمة إلىدفعته 
بغية توقيع العقوبة المناسبة لجسامة ، تفريد العقاب إلىالعقابية الحديثة تهدف 
ويحدد القانون نطاق سلطة القاضي التقديرية التي ، الجريمة ولشخصية مرتكبها
ة في ففي مجال قانون العقوبات يتمتع القضاء بسلط، يمارس عن طريقها التفريد
وهذه السلطة التقديرية تعد وسيلة من الوسائل التي تدخل في ممارسة ، تقدير العقوبة
وذلك ، استعمااًل لسلطة إالفمجال التقدير ال يكون ، الدولة لسلطة توقيع العقاب
 . (35)عندما يرخص القانون للسلطة القضائية بحرية التقدير
                                                 
(33)  Jean Pradel, Individualization de La Sanction, essay dun bilan a La veille dun 
nouveau code penal, R.S.C ،1977, p.724.  
، دار النهضة العربية، 2صول النظرية العامة، طأالقانون الجنائي المدخل و د. علي راشد،  ( 34)
 . 701، ص 1970
 . 1نوفل علي عبد اهلل الصفو، المرجع السابق، ص ( 35)
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لسياسة المشرع  تبعاً فسلطة القاضي الجنائي في تحديد العقوبة تتسع وتضيق 
وتتمثل السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في ، ( 36)في بيان العقوبة المقررة للجريمة
تحديد العقوبة في مدى ما يسمح له القانون به من اختيار لنوع العقوبة والتدرج فيها 
فيتناسب مدى سلطة القاضي ، ريمة على حدةضمن النطاق المحدد لعقوبة كل ج
في تحديد العقوبة تناسبًا طرديًا مع ما يحدده المشرع من اتساع ثابت أو نسبي 
العقوبات لكل جريمة  أنواعللحيز الفاصل بين مدى العقوبة مع عدد ما يعينه من 
ففي بعض الفروض يحدد المشرع العقوبة على ، (37)على سبيل التخيير أو التبديل
بيل القطع وذلك بالنص على عقوبة ذات حد واحد من دون أن يترك للقاضي أي س
القاضي ال يمكنه  إذ إن، اإلعدامومثال ذلك عقوبة ، قدر من المالءمة في تحديدها
ومعنى ، لشخصية مرتكبها تبعاً للوقائع المادية المرتكبة أو  تبعاً تفريد النص الجنائي 
النموذجية المنصوص عليها جميع العناصر  ذلك أن المشرع قد أدرج في الواقعة
كان المشرع  فإذا، الالزمة للتقويم القانوني لألثر المترتب على ارتكابها وهو العقوبة
 األدنىفي بعض الفروض يترك للقاضي اختيار العقوبة ما بين الحدين األقصى و 
فألنه يقدر أن هناك نوعيات مختلفة ومتعددة من صور ارتكاب الجريمة يمكن أن 
لذلك يترك ، وال يستطيع المشرع تنظيمها سلفاً ، تتنوع معها العقوبة المطبقة فعالً 
الجرائم التي ينص المشرع فيها على عقوبة ذات حد واحد  أما، تقدير ذلك للقاضي
ميع العناصر الالزمة للتقويم القانوني الذي لنظرة المشرع تنطوي على ج وفقاً فهي 
 .(38)تواله المشرع نفسه
عجز  وأهمها، (39)الشرعية الجزائية لمبدأونتيجة لالنتقادات التي وجهت  
                                                 
د. علي جمعة محارب، االجتهاد القضائي في تطوير القاعدة القانونية، مجلة القضاء، العدد  ( 36)
 .74، ص1991، 1-2
القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار ومطابع ، الحدود إبراهيمد. أكرم نشأت  ( 37)
 .66، ص1965الشعب، 
د. مأمون محمد سالمة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي،  ( 38)
 .92، ص1975القاهرة، 
انظر في تفصيل هذه االنتقادات د. طالل عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية دراسة مقارنة،  ( 39)
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استيعاب الحاالت والوقائع الجديدة التي  إمكانيةالتشريع عن مواجهة التطور وعدم 
الحديثة  األفكاروكذلك عجز التشريع الجزائي عن مواكبة  ،تحدث في المجتمع
فقد واجه القانون الجنائي ما يسمى  ،المتعلقة بتفويض االختصاص وتفريد العقاب
زمة عند استخدام شد مالمح هذه األأوتظهر ، (40)الشرعية الجزائية مبدأبأزمة 
مادي الكمي ال سلوبوباألخص عند لجوئه لأل ،الصياغة الجامدة سلوبالمشرع أل
قل قدر من أب إالال يتمتع القاضي في هذه الحاالت إذ  ،في صياغة النصوص
الشرعية وتجاوز االنتقادات التي  مبدأزمة أومن أجل مواجهة ، السلطة التقديرية
عدة وسائل وأساليب للحد من جمود هذا المبدأ ومن  إلىالمشرع  يلجأوجهت له 
، القاعدة على بياض أسلوبو ، (41)تجزئة القاعدة الجنائية أسلوباستخدام  أهمها
وكذلك في صياغة النصوص الجزائية وخاصة وفيما يتعلق بصياغة النماذج 
الصياغة المرنة سواء في  أسلوباستخدام  إلىوكذلك اللجوء ، القانونية للجرائم
ال جريمة وال عقوبة )الشرعية بصيغته القانونية وذلك باعتماد صيغة  مبدأصياغة 
ال جريمة وال عقوبة )من الصياغة المتشددة للمبدأ وهي  بدالً  (بناء على قانون إال
                                                                                                                     
 .ومابعدها 137، ص 2002كلية القانون جامعة الموصل،  إلىطروحة دكتوراه مقدمة أ
الشرعية الجنائية انفراد التشريع بتحديد الجرائم والعقوبات،  مبدأالنتائج المترتبة على  أهممن  ( 40)
ذ ال يستطيع القاضي التوسع في تفسيره ليواجه به ما إه النتيجة لجمود قانون العقوبات دت هذأوقد 
عجز القانون الذي شرع في وقت ما عن  إلىضارة بالمجتمع، فتطور المجتمع يؤدي  أفعاليستجد من 
لتي ظهرت بعد تشريعه ألنها ال تندرج تحت العبارات المستخدمة في تحديد نطاق حماية تلك المصالح ا
ثم المتجددة، وهذا ما جعل الفقه عجزه عن مجابهة نماذج اإل إلىدى أاألفعال المجرمة، االمر الذي 
. د .الشرعية الجنائية مبدأزمة أطلق الفقه على هذا النقد تسمية أالشرعية الجنائية، وقد  مبدأينتقد 
للطباعة، المجد  أبو، دار 1زمة الشرعية الجنائية ووسائل عالجها، ط أعصام عفيفي عبدالبصير، 
المشروعية الجزائية فال يزال  لمبدأوعلى الرغم من االنتقادات الموجهة  .78-77، ص2004القاهرة، 
ة الظلم اويعاصم للسلطة من الوقوع في ه إذ إنهضمان لإلنسان في حاضره ومستقبله،  أهميمثل 
مان لحماية الحقوق والحريات الفردية على نحو يكفل العالقات المستقرة بين والتعسف، فهو صمام األ
 .205د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق،  الحاكم والمحكوم.
طبق مر الكلي الذي ينأو األالضابط  أو األساسقعد، وتعني  اسم فاعل منالقاعدة في اللغة  ( 41)
بها القانون المبادئ الالزمة لتوجيه السلوك  الوسيلة التي يفرض أوداة الجزئيات، فهي بمثابة األعلى 
عضاء الجماعة ويحدد فيه أعلى  إرادتهنها تعبير يفرض به المشرع أعرفت ب ، واصطالحاً اإلنساني
ونية التي يرتبها التي يعدها جرائم كما يوضح الجزاءات القان -امتناعا وأكان  ارتكاباً -السلوك أنواع
، 1. انظر د. عصام عفيفي حسين عبدالبصير، تجزئة القاعدة الجنائية، ط رادةعلى مخالفة هذه اإل
 .29-28، ص2003دار النهضة العربية، 
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في  تشريعياً  للمبدأ السلطة التنفيذية تفويضاً  األولىإذ تمنح الصياغة  (بقانون إال
من قانون العقوبات  األولىالمادة  قد نصتو  .مجال تشريع الجرائم والعقوبات
بناء على  إالعلى:)ال عقاب على فعل أو امتناع  1969لسنة ( 111العراقي رقم )
وال يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية  ،قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه
الشرعية الجزائية وهو يختلف عن  لمبدأ( إذ يشير هذا النص .لم ينص عليها القانون
( 19نصت المادة ) إذ، 2005تضمنه الدستور العراقي لسنة لذي صياغة المبدأ ا
على الفعل  إالوال عقوبة  .بنص إال: ال جريمة وال عقوبة ثانياً ):من الدستور على
شد من العقوبة أوال يجوز تطبيق عقوبة ، الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة
بنص( وهي  إالأن عبارة )ال جريمة وال عقوبة ، النافذة وقت ارتكاب الجريمة(
بإصدار لوائح تجريمية األمر  تشريعياً  صياغة ال تفوض السلطة التنفيذية تفويضاً 
الشرعية  لمبدأاالختالف في صياغة الدستور وقانون العقوبات  إلىالذي يؤدي 
الجزائية إذ تمنح الصياغة التي تضمنها قانون العقوبات الحق في التفويض 
 إال)وال تمنح الصياغة الدستورية هذا التفويض  ،(بناء على قانون إال)لتشريعي ا
عدم دستورية الصياغة التي تضمنها قانون العقوبات إلى األمر الذي يؤدي  (بنص
 لم ينص على منحه الدستور بمنحها السلطة التنفيذية تفويضاً  ألنها منحت حقاً 
نصوص الدستور تمثل  إذ إن، بإصدار اللوائح التجريمية لم يمنحه الدستور لها
ولها مقام الصدارة من قواعد النظام  ،التي يقوم عليها نظام الحكم األصولالقواعد و 
يخالفها من التشريعات باعتبارها هدار ما ا  التي يتعين التزامها ومراعاتها و العام 
( من الدستور هذا الحكم بنصها على 13)ت المادة . وقد تضمناآلمرةسمى القواعد أ
نحائه أويكون ملزمًا في ، على في العراقسمى واأل: ي عد  هذا الدستور القانون األأوالً )
وي عد ، يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور: الثانياً  .كافة وبدون استثناء
، يتعارض معه( آخرقاليم أو أي نص قانوني باطاًل كل نص يرد في دساتير األ
تبقى التشريعات النافذة )( من الدستور التي تنص على المادة 130ونص المادة )
25
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إذ ال يمكن تفسير هذين ، ألحكام هذا الدستور( وفقاً عدل أو ت   لغَ ما لم ت  ، بها معموالً 
ال يجوز من تاريخ نفاذ  بأنه إالما أحكامهتعارض في  أمامالنصين لكي ال نكون 
أي قانون  وأن، هذا الدستور أحكامالدستور العراقي تشريع أي قانون يتعارض مع 
وال يشمل هذا الحكم القوانين  .لعدم دستوريته الدستور يعد باطالً  أحكاميتعارض مع 
( 13تم تفسير المادة ) إذا أما، ألحكام هذا الدستور وفقاً عدل أو ت   لغَ النافذة ما لم ت  
تتعارض  الأا يجب وأنه من الدستور بأنها تشمل ما سبقه من قوانين والنافذة حالياً 
الطعن بعدم دستورية قانون  إمكانية إلىيؤدي األمر سوف  فإن أحكامهمع 
( من الدستور العراقي 93للمادة ) وفقاً المحكمة االتحادية العليا  أمامالعقوبات 
نصوص الدستور تمثل القواعد  إذ إن، لعقوبات لنص دستوريلمخالفة قانون ا
ولها مقام الصدارة من قواعد النظام العام  ،التي يقوم عليها نظام الحكم األصولو 
سمى أيخالفها من التشريعات باعتبارها هدار ما ا  التي يتعين التزامها ومراعاتها و 
دستورية العديد من القوانين شكالية عدم إأمام األمر الذي يجعلنا ، اآلمرةالقواعد 
ا مع الدستور. وعلى الرغم من أحكامهنها القانون الجنائي لتعارض بعض النافذة وم
صياغة  فإن 2005والدستور صادر سنة  1969أن قانون العقوبات صادر سنة 
( من الدستور 19دق من صياغة المادة )أهي  األولىقانون العقوبات في المادة 
الشرعية  مبدأوسائل تجاوز جمود  أحدلتفويض التشريعي هو منح ا ألن ؛العراقي
 ال جريمة وال عقوبة) اآلتيةللصيغة  وفقاً لذلك نقترح تعديل صياغة النص  الجزائية
بناء  إالوال يمكن العقاب من أجل مخالفة  ،بقانون إالفي جرائم الجنايات أو الجنح 
 . (على قانون
 : أهمهاويشترط في اللوائح التي تملك الحق في التجريم والعقاب عدة شروط 
أن تكون صادرة بناء على تفويض التشريع للسلطة التنفيذية في هذا  .1
 يكون هذا التفويض يعتمد على سند من الدستور. وأن ،االختصاص
تلتزم السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالتجريم باألهداف التجريمية التي  وأن .2
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وبتحقيق المصالح التي يجب أن تحميها من  ،تحددها السلطة التشريعية
 .وراء التجريم
فيما يتعلق بالعقاب فيجب على السلطة التنفيذية التي تصدر الالئحة  أما .3
ددها التشريع وفي الحدود من حيث الكم والنوع بالعقوبات التي ح االلتزام
وعدم تجاوزها سواء من حيث النوع  ،التي يضعها المشرع في هذا الشأن
 .أو الكم
، األلفاظيصال المضمون من خالل مجموعة من إ إلىفالمشرع يسعى  
فعلى ، األفكاردوات العمل في يد المشرع للتعبير عن أفاأللفاظ قوالب المعاني فهي 
وما ، وما هو عام منها أو خاص، أو المجازي األلفاظالمشرع معرفة الحقيقي من 
قاعدة فال ،لفاظ عامةأأراد المشرع تعميم الحكم استخدم  فإذا، هو مطلق وما هو مقيد
ذا، طالقه ما لم يقيدإأن اللفظ المطلق يجري على  لحكم استخدم تخصيص ا أراد وا 
قواعد  إلى األفكارفالصياغة التشريعية تعنى بتحويل ، تخصص الحكم وتقيده لفاظاً أ
، وكلما كانت الدقة صفة الصياغة تيسر تطبيق التشريع، صالحة للتطبيق العملي
فالمشرع ال ينطق باللغو فالفرض في  ،وال يقبل الشك في تحديد معنى القانون
القانون  االمتناع عن تطبيق يستهدف معنى معينا لذلك ال يصلح عذراً  أنهالقانون 
، فلغة القانون يجب أن تكون واضحة وبسيطة، غامض أنهعلى المتهم بحجة 
وال يجوز تبرئة المتهم بناء على أن مجرد الشك  ،أن يكون أو ال يكون ماإفالقانون 
 فإنثبات دلة اإلأهذا بخالف ، في تحديد معنى القانون يفسر لمصلحة المتهم
ومن المتصور حصول  ،االقتناع الشخصيمر موضوعي يتوقف على أتقديرها 
براءة المتهم  األصلالعام وهو  األصل إلىفيتم الرجوع  األدلةالشك في تقدير قيمة 
 إلىويفتقر  كان النص غامضاً  إذاما  حالفي  فإنه. ومع ذلك إدانتهحتى تثبت 
يصبح غير صالح للتجريم والعقاب وغير صالح للمساس بالحرية  فإنهالتحديد 
 فإذا، والعودة للقواعد العامة إهمالهالجنائي مما يتعين معه  اإلجراءة في الشخصي
في  األصل ألن ؛النصوص المجرمة تعين تبرئة المتهم أحدتعذر تحديد معنى 
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ذا اإلباحة فعالاأل  . (42)هدار هذا الظرف إمشدد تعين  تعلق بظرف وا 
ا المشرع الجنتائي إليه يلجأاألساليب التي  أهم أحدالصياغة المرنة هو  أسلوبف
ة المرنتتة عتتن وتختلتتف الصتتياغ، الشتترعية الجزائيتتة لمبتتدألتجتتاوز االنتقتتادات الموجهتتة 
تتاً  ال تضتتمن القاعتتدة القانونيتتة حكمتتاً  أنهتتاالصتتياغة الجامتتدة فتتي  ر ال يتغيتتر بتتالنظ ثاب
نمتتتا ،حتتتاللظتتتروف كتتتل  متتتة كتتتل تغيتتتر فتتتي ءتعطتتتي للقاضتتتي ستتتلطة تقديريتتتة لمال وا 
ويعتمتتتد ، متتتن أجتتتل تحقيتتتق التفريتتتد القضتتتائي، (43)حتتتاللكتتتل  وفقتتتاً الظتتتروف والوقتتتائع 
التفريد القضائي على وسائل متعددة ومتنوعة يضعها المشرع تحت تصترف القاضتي 
أو ، وقد تتقرر هتذه الوستائل فتتتتتتتي مرحلتة المحاكمتة، حصالاإللتحقيق فرص التقويم و 
ونظتتتام االختبتتتار  (44)نظتتتام وقتتتف تنفيتتتذ العقوبتتتة أهمهتتتاومتتتن ، مرحلتتتة تنفيتتتذ العقوبتتتة
 .(47)ونظام البارول، (46)الشرطي اإلفراجونظام ، (45)القضائي
                                                 
 األحوالتمارس مهمة التشريع سواء في  أنحوال معينة وبشروط خاصة أذية في يجوز للسلطة التنفي ( 42)
خول العادية أو االستثنائية وذلك عندما يكون هناك تفويض سابق بموجب الدستور أو التشريع العادي ي
 صدار مثل تلك النصوص الجنائية.إدارة الحق في السلطة التنفيذية أو جهات اإل
، ص 1983، دار النهضة العربية، بيروت، 4نور سلطان، المبادئ القانونية العامة، طأد.  ( 43)
طروحة دكتوراه، كلية أالبنيان القانوني للنص العقابي، باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية ؛  96
 .55 -54، ص 2000القانون، جامعة بغداد، 
هو نوع من المعاملة التفريدية ذات طبيعة مستقلة بمقتضاه يحكم القاضي  وقف تنفيذ العقوبة ( 44)
المتهم وينطق بالعقوبة المقررة في القانون، ثم يعلق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط  إدانةبثبوت 
دة، سقط انقضت هذه المدة من دون ارتكاب المحكوم عليه جريمة جدي فإذاواقف خالل فترة معينة، 
، أجلهامن  ارتكب جريمة جديدة خالل هذه المدة وحكم عليه إذا أمان لم يكن، أالحكم باإلدانة ويعتبر ك
 .الغي هذا التعليق، ونفذت العقوبة الموقوفة
BoSvehssoh: Criminal Justice Systems in Europe ،Sweden ،1995 ،pp. 49-50. 
عن المجرم من دون الحكم عليه بالعقوبة اكتفاء  اإلفراجعلى فكرة  االختبار القضائييقوم نظام  ( 45)
ثناء لنوع من ي خاللها السلوك القويم، ويخضع في تلك األبوضعه تحت االختبار مدة معينة لكي يراع
يه بالعقوبة، خفق المجرم في اصالح نفسه خالل فترة االختبار تعين الحكم علأفإذا الرقابة المنظمة، 
يمنح المجرم فرصة إلصالح نفسه وذلك بالمساعدة التي يقدمها  إذ إنهيجابية، إوهو نظام ذو طبيعة 
  .1841مريكية سنة ألول مرة في والية ماساشوستس األ له، وقد استحدث هذا النظام
Harvey Wallace, Cliff Robenson: Principles of Criminal Law,Longman Publishers, 
U.S.A, 1996, pp. 281-283.  
رية بعد انقضاء مدة معينة عن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للح اإلفراج الشرطي باإلفراجيقصد  ( 46)
خضاعه لمجموعة من االلتزامات التي تقيد حريته، ويترتب إًا مقيدًا بشروط محددة تتمثل في فراجإمنها، 
المؤسسة العقابية  إلىخل بها فتسلب حريته مرة ثانية ويعود أإذا  أماالنهائي عنه،  اإلفراجعلى تنفيذها 
، مالطا، ELGAعلم العقاب، منشورات  أصولتوته،  أبود. عبد الرحمن محمد  .لتنفيذ المدة الباقية
 . 344، ص2001
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، منح القاضي سلطة تقديرية واسعة (48)كدت السياسة الجنائية الحديثةأوقد  
وذلك ، على الرغم من تأكيدها ضرورة الحيلولة دون جعل هذه السلطة تحكمية
القاضي بممارسة هذه السلطة الممنوحة له في حدود لزام إيتحقق من خالل 
اشتراط  إلى إضافةإذ يشترط في صياغة النصوص الجنائية ، الضوابط التي تحددها
 -أن تكون النصوص مكتوبة وواضحة ومتكاملة ما يأتي:
 .المؤثمة محددة بصورة يقينية ال التباس فيها وال غموض فعالاألأن تكون  -1
 .لضوابط تطبيقها اجازمً  تحديداً أن تتضمن  -2
أن تحكم معاني النصوص مقاييس صارمة ومعايير محددة تتفق مع  -3
في حدود ضيقة فال يجوز أن يكون  فالنصوص الجنائية يجب أن تصاغ، طبيعتها
 كذلك في كل حال يكون فيها النص الجنائي محمالً  وهو يكون ،مر التجريم فرطاً أ
غموض القوانين  إذ إن، في مفهومه مترامياً  للتأويل مرناً  بأكثر من معنى قابالً 
فكل غموض في النص الجنائي من ، ساءة استخدام السلطةإ إلىالجنائية يؤدي 
فالنصوص الجنائية يجب أن تكون  ،التحكم القضائي الخطر إلىشانه أن يؤدي 
                                                                                                                     
عن المحكوم عليه بعد قضائه جزءًا  اإلفراجعقابي حديث مقتضاه  أسلوبهو  (Parole) البارول ( 47)
مخالف للقانون، قاباًل يلتزم في مسلكه سلوكًا غير  بأنما تبين حسن سلوكه، وتعهد  إذامن العقوبة 
شراف االجتماعي ملتزمًا بكافة ما يفرض عليه من شروط، وهو نظام انجلوسكسوني يعود الخضوع لإل
الشرطي في قيامهما على  اإلفراجالقرن التاسع عشر، ويتشابه نظام البارول مع نظام  إلىفي نشأته 
عنه  اإلفراجيمضي المحكوم عليه جزءًا من العقوبة قبل  نأاسس واحدة حيث يفترض كل منهما 
 باإلفراجليتمكن خاللها القائمون على المؤسسة العقابية من مالحظة سلوكه وتحديد مدى جدارته 
باالستفادة من نظام البارول، كما يتفقان فيما يتم فرضه من قيود على المفرج عنه، وكذلك  أوالشرطي 
 إلىواعادة المحكوم عليه  اإلفراج إلغاءوهو  إالم التزامه بهذه القيود ثر المترتب على عدفي األ
يجابي الذي يمارسه المشرف االجتماعي في ينحصر الفارق بينهما في الدور اإلالمؤسسة العقابية، و 
عداد تقارير ا  ظل نظام البارول حيث تتطلب مهمته مراقبة سلوك المفرج عنه وتقديم يد العون له، و 
د. عبد الرحمن  .الته لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ القرار المالئم لتطورات سلوكهدورية عن ح
  .355-351 توته، المرجع السابق، ص أبومحمد 
( A.Von Feurbach)لماني انسلم فون فوريرباخ الفقيه األ إلىيرجع تعبير )السياسة الجنائية(  ( 48)
بداية القرن التاسع عشر، ويقصد بالسياسة الجنائية ول من استعمله في أ(، الذي كان 1775-1833)
طبيق التشريع القائم مجموعة الخطوط العامة التي تحدد اتجاه المشرع الجنائي والسلطات القائمة على ت
: سياسة تشريعية، سياسة أنواعثالثة  إلىجل تحقيق الدفاع االجتماعي، وهي تقسم أوتنفيذه من 
فتحي سرور، السياسة الجنائية، مقال منشور في مجلة القانون  مدأحقضائية، سياسة تنفيذية. د. 
 . وما بعدها 3، ص1969، 39، السنة األولواالقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 
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فغموض النصوص يعني  ،واضحة ومحددة بعيدة عن الغموض وعدم التحديد
التي منعها المشرع أو  فعالاألفال تكون  ،انفالتها من ضوابطها وتعدد تأويالتها
فالوضوح والتحديد في النصوص الجنائية يتطلب اليقين ، طلبها محددة بصورة يقينية
وعدم الغموض والتحديد الجازم القاطع لضوابط التطبيق والخضوع لمقاييس صارمة 
ويشمل ذلك كل ما يتعلق بقواعد التجريم والعقاب وقواعد  ،ومعايير محددة
وقد عبرت عن ذلك االتجاه خير تعبير  .(49)الجنائية الماسة بالحرية جراءاتاإل
( لقانون 51والثامن)، (50التوصيات التي تضمنتها قرارات المؤتمرين السابع)
  :تلك التوصيات وأهم، العقوبات
للحريتة الفرديتة  اً جوهري اً قانونية الجرائم والعقوبات الذي يشكل ضمان مبدأن إ -1
  .ال يمنع منح القاضي سلطة تقديرية
نما، ال يجوز اعتبار السلطة الممنوحة سلطة تحكمية -2 يجب أن تمارس في  وا 
 .للمبادئ العامة للقانون وبما يحول دون التحكم طبقاً ، نطاق قانوني
تتتتوفير الستتتتلطة المقتتتتررة  -3 للقاضتتتتي يجتتتتب أن يضتتتتع القتتتتانون تحتتتتت تصتتتترفه ل
تدابير بغيتة تمكينته متن اختيتار العقوبتة أو ، مجموعة منوعة من العقوبات وال
  .مالءمة األكثرالتدابير 
تتتدبير -4 لتتتذا يلتتتزم ، ينبغتتتي مراعتتتاة شخصتتتية المجتتترم عنتتتد تحديتتتد العقوبتتتة أو ال
تته  إضتتبارةوتنظتتيم ، التتنص علتتى وجتتوب بحتتث هتتذه الشخصتتية خاصتتة بجراء
 . (52)ائجه من القاضي بالتعاون مع االخصائيينونت
                                                 
فتحي سرور، القانون الجنائي  أحمد؛ د.  56، المرجع السابق، صإبراهيمكرم نشأت أد.  ( 49)
 . 92 -89، ص  2002، دار الشروق، 2الدستوري، ط
 2 إلىيلول أ 26ثينا خالل المدة من أساته في المؤتمر السابع لقانون العقوبات، عقدت جل ( 50)
، ومن المسائل التي تناولها المؤتمر الرقابة على سلطة القاضي التقديرية في 1957سنة  األولتشرين 
 . تحديد العقوبات والتدابير االحترازية
يلول أ 27إلى  21المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد في لشبونة خالل المدة من  ( 51)
1961 . 
  .58-56كرم نشأت، المرجع السابق، ص أد.  ( 52)
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وفي ضوء متا تقتدم يمكتن القتول أن الستلطة النستبية الممنوحتة للقاضتي الجنتائي 
وليست سلطة  Pouvoir Dappreciationالمعاصر في تحديد العقوبة هي سلطة تقدير 
دوره بتتل يعتتد ، فالقتتانون ال يمتتنح القاضتتي قتتوة خالقتتة، Pouvoir Arbitraireتحكميتتة 
 ألن، فكتاره الخاصتة فتي تقتدير الحكتمأرة إذ ليس من حقه مستاي، المشرع رادةتأكيدًا إل
ذا، الحكم الجنائي ال يجوز أن يكون حقاًل لألفكار الشخصية كان المشترع قتد متنح  وا 
تي وضتعها تحتت تصترفه ، القاضي حرية تفريد العقاب بالوستائل القانونيتة المتعتددة ال
ألهوائته الذاتيتة  تبعتاً اضي بحرية التصرف في هتذه الوستائل فليس معنى هذا تمتع الق
نما، كحريته في التصرف في شئونه الخاصة يتحدد نطاق الحرية الممنوحتة لته فتي  وا 
إذ ، تحقيتق المصتلحة االجتماعيتة إلتىهذا الشأن بالغاية الحقيقية للقتانون وبمتا يتؤدي 
بالوقتائع االجتماعيتة  محكومتاً  جامتداً  مبتدأالمشرع التي ضمنها النص ليستت  إرادة إن
متطتورة بتطتور الوقتائع االجتماعيتة طالمتا  إرادةبتل هتي ، المتوافرة وقتت وضتع التنص
فالقانون لم يصتنع متن أجتل اليتوم ، تراعي المصلحة االجتماعية المحمية بالنص أنها
رادةو ، صتتنع متتن أجتتل المستتتقبل بتتل إنتته، فقتتط تترك للتفستتير  ا  القتتانون بهتتذا المعنتتى ت
تحديتتتتد معنتتتتى النصتتتتوص القانونيتتتتة المجتتتتردة فتتتتي ضتتتتوء التحتتتتوالت والتغيتتتترات مهمتتتتة 
القتانون ألنته  رادةوال يجتوز المبالغتة فتي ذلتك خشتية افتتراض القاضتي إل، االجتماعيتة
فتي ضتوء الوقتائع  منطقيتاً  ة أو المفترضة افتراضاً يالحقيق رادةباإل دائماً يجب أن يلتزم 
تي استتعملها القتانون للتعبيتر عتن هتذه ومتع احترامته للصتي، االجتماعيتة الجديتدة غة ال
وكتل انحتراف متن جانتب القاضتي عتن هتذا ستوف ، لالستتقرار القتانوني تحقيقتاً  رادةاإل
 .(53) يعتبر خطأ في تأويل القانون تصححه محكمة التمييز
عطتتاء المزيتتد متتن حريتتة التقتتدير للقاضتتي إ إلتتىوتميتتل قتتوانين العقوبتتات الحديثتتة 
دراستة شخصتية  أهميتة إلتىنظتار لفتت المدرسة الوضعية األة بعدما بخاص ،الجنائي
  .القاضي وحده إالوهذه الدراسة ال يمكن أن يلم بكل جوانبها ، المجرم
                                                 
فتحي سرور، القانون الجنائي  أحمد؛ د. 60-59كرم نشأت، المرجع السابق، ص أد.  ( 53)
 .  96-95الدستوري، المرجع السابق، ص 
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اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاضي  إذاوتكون الصياغة القانونية مرنة 
 طبقاً من الوقائع المعروضة عليه  حاليستعين به في اتخاذ الحكم لكل  مرناً  معياراً 
إذا كانت تحدد العقوبة وتعد القاعدة الجنائية مرنة ، للظروف والمالبسات المختلفة
عطاء سلطة تقديرية للظروف الخاصة بكل إدنى مع أقصى وحد أمن خالل حد 
بالجرائم  الصياغة المرنة في صياغتها تسمى أسلوبوالجرائم التي يستخدم ، حال
شارع عند ويتعذر على ال(، الحر )أو غير المحدد أو غير المقيد ذات القالب
حاطة بالوصف الدقيق للفعل النموذجي لسبب يرجع لطبيعة صياغته لهذه الجرائم اإل
تحديد النتيجة وتعيين العالقة السببية من أجل  إلىالمشرع  يلجألذلك ، الفعل نفسه
 ألنو ، يحقق هذه النتيجة ألن كون هذا الفعل صالحاً  إلى اإلشارةتحديد الفعل وذلك ب
طبيعة الفعل في جرائم القالب الحر تأبى في ذاتها تحديد معالم الفعل ومالمحه بدقة 
أن يحيل عند تحديده  -:األولين: أسلوبحد لتحديد مضمونه أل يلجأالمشرع قد  فإن
غير جنائية من أجل تحديد مضمون الفعل  أخرىقاعدة  إلىللفعل النموذجي 
 ( عقوبات عراقي التي تنص على:325مثال ذلك نص المادة )، (54)وتفاصيله
 سخرة....أو شخاصاً أموظف أو مكلف بخدمة عامة استخدم )يعاقب بالحبس كل 
حال أيجيز فيها القانون ذلك....( إذ  التي األحوالفي غير  عمالً وجب على الناس أ
داري لتحديد حدى قواعد القانون اإلإغير جنائية هي  أخرىقاعدة  إلىفي هذه 
أن القاعدة الجنائية تستأثر بتحديد  األصلو ، التي يجيز فيها القانون ذلك األحوال
القاعدة غير الجنائية ال تتدخل في تحديد نطاق  وأنركان الجريمة وعقوبتها أ
المراكز القانونية الناشئة أو المحمية بالقاعدة غير الجنائية  ألن ؛التجريم والعقاب
ومع ذلك قد توثر ، بحكم الضرورة والتناسب إالليست محمية بالقاعدة الجنائية 
إذ قد يؤثر المركز القانوني  ،القواعد غير الجنائية في نطاق التجريم والعقاب
وظف العام في جريمة مثال ذلك صفة الم، المفترض في وصف الجريمة أو عقوبتها
                                                 
 .10-9د. عبد الفتاح الصيفي، المطابقة في مجال التجريم، المرجع السابق، ص  ( 54)
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إذ يوثر في وصف الجريمة وصفة الجاني في جريمة االغتصاب إذ تعد  ،الرشوة
لفكرة عامة عن مضمون  اإلشارةأن يكتفي المشرع ب -الثاني: .للعقاب مشدداً  ظرفاً 
الفعل ويترك تحديد مضمونه ومعالمه وحدوده للمعنى الشرعي أو االجتماعي أو 
مشرع تحديد مضمون بعض المصطلحات للمعنى ومثال ذلك ترك ال، اللغوي
( عقوبات 385مثال ذلك نص المادة )، اإلسالميةالشريعة  أحكامالشرعي الوارد في 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنين أو بالحبس ) عراقي التي تنص على:
 (عقوبات عراقي التي تنص على:409ونص المادة )، .(حدى محارمه.إمن واقع 
حدى محارمه إزوجته أو  أبالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاج يعاقب)
ففيما يتعلق بتحديد المحرم لم يحدد المشرع الجنائي ماهية ، .(تلبسها بالزنا. حالفي 
نماالمحرم  أو ، اإلسالميةألحكام الشريعة  أحكامهيرجع في بيان مفهوم المحرم و  وا 
االجتماعي مثال ذلك ما جاء في نص المادة يترك تحديد المضمون للمفهوم 
واقعة معينة... أو  سنادإالقذف هو ) :( عقوبات عراقي إذ نصت على433/1)
تحديدها  واقعة القذف بشكل عام تاركاً  إلىالمشرع  أشارهل وطنه( إذ أاحتقاره عند 
 ينكانت الواقعة المسندة للمج إذاللوسط االجتماعي الذي ارتكبت فيه لتحديد فيما 
ن قانون العقوبات يتبع القوانين إالقول  صحيحاً وليس  .ال وأعليه توجب احتقاره 
تطابق المصلحة التي يحميها القانون  المصلحة المحمية جنائياً  نا  و غير الجنائية 
ذلك أن التجريم والعقاب في القانون الجنائي يتوقف على معيار ، غير الجنائي
لمعايير قانون  تبعاً لهذا المعيار ال يتدخل قانون العقوبات  ووفقاً  ،الضرورة والتناسب
نما، غير جنائي حماية للحقوق والحريات والمصلحة  أصليةيكون تدخله بصفة  وا 
الحماية غير  فإنلذلك ، تطلبت الضرورة االجتماعية ذلك وبقدر متناسب إذاالعامة 
، الجنائية للمصالح الناشئة عن المراكز القانونية تختلف عن الحماية الجنائية لها
وهو ما  ،الحماية الجنائية مقيدة بما تتطلبه الضرورة والتناسب من تدخل جنائي ألن
الختالف مضمون كل من التدخل الجنائي  نظراً ال تطلبه الحماية غير الجنائية 
33
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  .يوالتدخل غير الجنائ
على النصوص التي تسمح للقضاء بممارسة سلطة تقديرية  Mezgerطلق أوقد 
 وذلك ألنها تتطلب تدخالً  ،)النصوص الشخصية(في تحديد مفهومها ومحتواها اسم 
النصوص التي  أما، من القاضي لتحديد العناصر المكونة للنماذج القانونية شخصياً 
وتتميز  (،اسم )النصوص الموضوعيةعليها  فأطلقال تمنح القاضي سلطة تقديرية 
المشرع لم يحدد بعض  بأنالنماذج التي تتطلب تدخل القضاء لتحديد مضمونها 
نما، دقيقاً  تحديداً عناصرها  مي والنوعي صاغها صياغة مرنة تسمح بالتقدير الك وا 
 .(55)حالبحسب مقتضيات كل 
أو  التقديرية تعد جزءاً فالسلطة ، فالمشرع هو الذي يحدد نطاق السلطة التقديرية
فمجال ، وسيلة من الوسائل التي تدخل في ممارسة الدولة لسلطة توقيع العقاب
وذلك عندما يرخص القانون للقضاء بحرية  ،لسلطة استعماالً  إالالتقدير ال يكون 
ففي عصرنا الراهن حيث تدور فلسفة التجريم والعقاب من حيث مفهومها  .التقدير
نجد أن القانون الجنائي قد  ،حول محور رئيس هو المجتمع وطبيعتها ووظيفتها
التي تعد جرائم والعقوبات  فعالاألتحول عن طبيعته كمجرد نصوص جامدة تبين 
سياسة جنائية هدفها الدفاع عن المجتمع ضد ظاهرة  إلىالتي تفرض عليها 
 .(56)الجريمة
الصياغة  بأسلو ال يكون له الخيار في  أحياناً ن المشرع إويمكن القول 
الصياغة المرنة التي تمنح القاضي  أسلوباختيار  إالفال يكون له  ،للنصوص
التي تعتدي على  فعالاألسلطة تقديرية في تحديد مفهومها وخاصة في مجال تجريم 
 قيم معنوية أو غير مادية مثل السمعة والكرامة واالعتبار.
                                                 
، 1967طبعة العالمية، القاهرة، د. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، الم ( 55)
 .456ص
 .1نوفل علي عبداهلل الصفو، المرجع السابق، ص ( 56)
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التي قدر الشارع جدارتها فالقانون الجنائي يهدف لحماية المصالح القانونية 
القيم المعنوية واالجتماعية  وهو يفرض هذه الحماية على الكثير من ،بالحماية
لالختالف في تحديد مفهومها لتأثر تقديرها  وهذه القيم تكون محالً ، خالقيةواأل
ويتبع المشرع في تنظيم ، بعوامل عديدة مثل الزمان والمكان والبيئة االجتماعية
 : ينأسلوب أحد نونية التي تتعلق بالقيمالقا األحكام
وذلك من خالل نصوص تعريف  تحكمياً  تحديداً أن يقوم بتحديد مدلولها  :األول
نماللسلطة التقديرية  مجاالً ال يترك  سلوبوهذا األ .القيمة محل الحماية نكون  وا 
هذا االفتراض القانوني هو تنظيم قانوني بقواعد  وأن، بصدد تنظيم قانوني مفترض
وهذا التنظيم ، محددة لمجال يكون بحسب طبيعته يسمح بممارسة سلطة تقديرية
 ،القانوني المفترض قد يتفق مع المفهوم الطبيعي أو االجتماعي للقيمة أو قد يخالفه
 .(57)تعريف أو تحديد قانوني شكلي للقيمة أمامنكون  الحالوفي هذه 
المرن  سلوبما يستخدمه المشرع هو األ الذي غالباً  سلوبأن األ إال :الثاني
نماوذلك بعدم تحديده لمفهوم هذه القيم  يعطي سلطة تقديرية للقضاء في تقدير  وا 
، خالقية والفنية وقواعد السلوكفي ذلك بالقواعد األ وتحديد مفهوم هذه القيم مستعيناً 
ويتقيد فيه بالقيم السائدة في  ،شخصياً وليس  اً ويجب أن يكون هذا التقدير موضوعي
خذ بنظر االعتبار التغيرات التي تدخل على مفهوم القيم نتيجة المجتمع مع األ
 .الختالف الزمان والمكان والظروف االجتماعية
 وأهمها ،الصياغة المرنة أسلوبوعلى الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها 
مة ءعطاء سلطة تقديرية للقاضي لمالا  و  ،الشرعية الجزائية مبدأالحد من جمود 
في  سلوبيعاب على هذا األ نهإف، العقوبة وتفريدها مع ظروف الجاني والجريمة
الصياغة العيوب ذاتها التي ذكرت فيما يتعلق بإعطاء سلطة تقديرية للقاضي 
األمر  ،تحكم القاضي في التقدير إلىدي ؤ الصياغة المرنة سوف ت نإالقول  وأهمها
                                                 
 .457السابق، ص  د. عادل عازر، المرجع ( 57)
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، عدم االستقرار القانوني وعدم المساواة الواقعية بين المتهمين إلىالذي يؤدي 
تحقيق العدل هو في نهاية األمر في يد القاضي الذي يختاره التشريع  أنخاصة 
فضل أن يكون لذا كان من األ، مما هو في يد التشريع الذي يطبقه القاضي أكثر
مع ضعف  من أن يكون التشريع قوياً ، مع ضعف التشريع وعادالً  لماً القاضي عا
أن  إال، فضل هو أن تتوافر حكمة وقوة التشريع والقاضي معاً واأل، وجهل القاضي
هذه العيوب يمكن الحد منها من خالل وضع المشرع لضوابط تنظم ممارسة 
الجانب الموضوعي أن تكون متعلقة ب ماإوهذه الضوابط  ،القاضي لسلطته التقديرية
مع وجود ، (58)للجريمة أو متعلقة بالجانب الشخصي لها أي متعلقة بالجاني
ضمانات تضمن سالمة التقدير لكي ال يكون بإمكان القاضي التحكم أو التعسف 
 في استعمال السلطة.
 فإنوالمرنة وتفادي عيوبها  ي الصياغة الجامدةأسلوبومن أجل تحقيق مزايا 
فيستخدم في صياغة بعض عناصر القاعدة  ،الجمع بينهما إلى أحياناً  يلجأالمشرع 
ال يعطي فيه أي سلطة  كامالً  تحديداً الصياغة الجامدة فيحددها  أسلوبالجنائية 
 أخرىالصياغة المرنة في صياغة عناصر  أسلوبفي حين يستخدم ، تقديرية للقاضي
فالمشرع الدقيق هو الذي  .ويمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديدها ،في القاعدة
 كانت الوقائع تتطلب الحسم والقطع فإذا ،يختار الصيغ المناسبة للوقائع القانونية
سعار أوتحديد  ،األحكاممثال ذلك قواعد الطعن في  ،الصياغة الجامدة أسلوبيختار 
كانت الوقائع تتطلب صياغة تفسح المجال لمراعاة  إذا أما، الفائدة وتحديد مدد التقادم
الصياغة المرنة ليعطي  أسلوبظروف الجاني والجريمة ومالبساتها يختار المشرع 
ين في سلوبوقد يستخدم األ، حاللكل  وفقاً للقاضي سلطة تقديرية للحكم بمرونة 
( عقوبات 405/2مثال ذلك ما جاء في نص المادة )، صياغة بعض النصوص
                                                 
وما  132المرجع السابق، ص  ( انظر في تفصيل هذه الضوابط نوفل علي عبداهلل الصفو،58)
 .بعدها
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 أسلوبنموذج الفعل أي إذ استخدم الشارع في صياغة شق التكليف وتحديد عراق
 في حين استخدم في صياغة شق (عمداَ  الصياغة الجامدة وذلك بقوله )من قتل نفساً 
ترك  إذالمؤبد أو المؤقت(  الصياغة المرنة وذلك بقوله )يعاقب بالسجن أسلوبالجزاء 
 .حاللظروف كل  وفقاً للقاضي حرية تقدير العقوبة التي يحكم بها 
 يةاألساستتوخاصتتة القواعتتد الجنائيتتة  ،المشتترع عنتتد صتتياغته للقواعتتد القتتانوني نا  و  
إذ يبحتث  ،يأخذ بنظر االعتبتار الحتاالت العامتة والغالبتة ،التي تتضمن النماذج القانونية
توي كتل واحتد منهتا علتى  إذ إن، في جميع المراكز القانونية لهذه القاعدة هذه المراكز يح
 فإنهحاطة بها جميعا لم يكن بإمكان المشرع اإل فإذا، ال حصر لها خصائص أو سمات
تتي تحتويهتتا هتتذه المراكتتز محتتاوالً أستتوف يحتتاول أن يتتنظم  الوقتتوف عنتتد  دق الحتتاالت ال
فتي  اإلنستان أهليتةإذ تمتر ، ستن الرشتد الجنتائيالقاعتدة التتي تحتدد مثتال ذلتك ، رجحهتاأ
ته منعدمتة ألنته يولتد فاقتداً أولها تكون فيهتا أ، مراحل ثالث ثتم تنمتو مداركته  ،لتإلدراك هلي
معينة من  سناً  اإلنسانومعظم التشريعات تجعل من بلوغ ، مع مرور الزمن حتى تكتمل
في هذه المرحلة في التشريعات التي  األهليةوانتفاء ، (59)النتهاء هذه المرحلة  عمره حداً 
تي . عكسها إثباتنصت عليها يعد قرينة قانونية قاطعة ال يجوز  والمرحلة الثانية هتي ال
تدرج ،  (60)ناقصتة ويكتون ذلتك فتي مرحلتة الحداثتة  اإلنستان أهليتةتكتون فيهتا   أهليتةإذ ت
مرحلة التمييز بين  إلىالزدياد قدرته على التمييز ونمو مداركه حتى يصل  تبعاً  اإلنسان
ترات ، الشر والخير لتىمتن هتذه المرحلتة  األولتىويخضع الحدث لتدابير تربوية فتي الف  وا 
 األهليتةخيترة فهتي مرحلتة تمتام المرحلتة األ أمتا .عقوبات مخففة في الفترات النهائية منهتا
 آثتتتارلتحمتتتل  هتتتالً أه فيصتتتبح أفعالتتتعلتتتى فهتتتم طبيعتتتة واكتمتتتال متتتدارك الشتتتخص وقدرتتته 
تزامفالمستؤولية الجنائيتة هتي ، المسؤولية التي يقررهتا الشتارع تائ االل ج القانونيتة بتحمتل الن
                                                 
 – أوالً ) :على 1983( لسنة 76العراقي رقم ) األحداث( من قانون رعاية 3نصت المادة ) ( 59)
 من لم يتم التاسعة من عمره(. يعتبر صغيراً 
تم التاسعة أمن  يعتبر حدثاً  – ثانياً ) :العراقي على األحداث( من قانون رعاية 3نصت المادة ) ( 60)
 من عمره ولم يتم الثامنة عشرة(.
 .253- 249، ص 1975، مطبعة العاني، بغداد، 1د. حسن علي الذنون، فلسفة القانون، ط  (61)
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تتتتوافر  تتتتزاموموضتتتتع هتتتتذا  ،ركتتتتان الجريمتتتتةأالمترتبتتتتة علتتتتى  تتتتدبير  االل هتتتتو العقوبتتتتة أو ال
تترازي التتذي ينزلتته القتتانون بالمستتؤول عتتن الجريمتتة يجتتب أن تتناستتب العقوبتتة متتع و  .االح
فضتتل متتن عقوبتتة قاستتية يعمتتل أفعقوبتتة معتدلتتة ، دون مغتتاالة فتتي القستتوة، جستتامة الجتترم
ويكفتي العقوبتة أن تلحتق بتالمجرم متن ، الجاني على تفاديها باإلفالت متن قبضتة العدالتة
ته الضرر قدراً  وكتل متا يتعتدى هتذا  ،يفتوق النفتع التذي كتان يبغتي تحقيقته متن وراء جريم
لدى الشخص في هذه المرحلة ليستت  األهليةوقرينة اكتمال ، واستبداداً  قدر يكون تزيداً ال
تتوافر هتتذه  إثبتتاتفيجتتوز ، عكستتها إثبتتاتإذ يجتتوز ، قاطعتتة لتتدى الشتتخص  األهليتتةعتتدم 
يتفتاوتون  األفرادفت، (3لجنون أو عاهة عقليتة علتى الترغم متن بلوغته ستن الرشتد الجنتائي)
تي يصتل فيهتا النتاس  ،في تقديرهم لألمتور درجتة  إلتىومتن غيتر الممكتن الجتزم بالستن ال
الظتروف  إلتىفالمشرع ال يستطيع أن يترك تحديد هذه السن ، معقولة من النضج العقلي
نما، الذاتية لكل إنسان  إلتىلتذلك يعمتد ، األحتوالينبغي أن يراعي التراجح والغالتب متن  وا 
لصتياغة ن المستؤولية يعتبتر متن قبيتل افي تحديد س سلوبوهذا األ ،تحديدها بسن معينة
 .حالل الكم محل الكيفإالكمية ال الكيفية إذ تم 
 :نوعين إلىالصياغة القانونية  أساليب (جيني)ويقسم الفقيه
. وهي تلك الطريقة التي تعبر عن جوهر القاعدة الصياغة المادية: أوال  
 الطريقة ما يأتي:مثلة هذه أومن ، له مظهر خارجي مادياً  القانونية تعبيراً 
)بكيفه( ء فيعدل القانون عن وصف الشي -استعمال الكم محل الكيف: -ا
وتستعمل هذه الطريقة في مجموعة من القواعد الجامدة التي ال  .تقديره )بالكم( إلى
 إلىتؤدي  أخرىولكنها من ناحية ، تمنح سلطة تقديرية للقاضي في تطبيق القانون
فهي تتميز  ،لقاعدة القانونية صالحة للتطبيق العملياستقرار التعامل حتى تكون ا
وتحقق لألفراد الضمانات الممكنة  ،األحكامبالدقة والضبط بحيث تمنع التحايل في 
 فيما يتعلق بتحديد سن الرشد. إليه اإلشارة تمثال ذلك ما سبق، الكافية
هاتين الوسيلتين ابتغاء السهولة  إلىالمشرع  أويلج -التقسيم والطوائف: -ب
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المشرع الجنائي بحصره الجرائم في  إليه يلجأقة الطوائف ما يمثال طر ، والتيسير
طريقة التقسيم فيراد بها  وأما، طوائف معينة تشترك في محل الحق المعتدى عليه
قسام وتحديد القواعد التي تسري على كل قسم أ إلىالجرائم المختلفة وتقسيمها  جمع
 ال تسري على غيرها.و 
المثال أن يعمد المشرع  أسلوبيراد بطريقة الصياغة ب المثال والحصر: -ج
ذكر بعض حاالت تطبيقها ثم يترك للقاضي بعد  إلىعند وضع القاعدة القانونية 
وال يمكن ، حداثأأو يستجد من  أذلك مجال القياس حتى تشمل القاعدة ما يطر 
الجنائية لعدم جواز  يةاألساسفيما يتعلق بصياغة القواعد  سلوباستخدام هذا األ
طريقة الصياغة على سبيل الحصر فيراد بها تحديد مجال تطبيق  أما، القياس فيها
من المشرع  دون أن يترك للقاضي حرية القياس حرصاً  دقيقاً  تحديداً القاعدة القانونية 
من  سلوببرز مثال لهذا األأو ، لمختلف الحريات على استقرار المعامالت وصوناً 
التشريعات الجنائية إذ القاعدة فيها ال جريمة وال  إليهالصياغة المادية ما تعمد 
 بناء على قانون. إالعقوبة 
ا المشرع للتعبير عن الطريقة المادية إليه يلجأمن األساليب التي الشكل:  -د
خطورة مثل  إلىللتنبيه  ماإ، ما يفرضه من شكليات خاصة في بعض التصرفات
مثال ، إلمكان االحتجاج بها على الغير ماا  و  ،ثباتهاإلتيسير  ماا  و هذه التصرفات 
( لسنة 76العراقي رقم ) األحداث( من قانون رعاية 4ذلك ما نصت عليه المادة )
وكذلك ما يشترط من شكلية ، عمر الحدث يكون بوثيقة رسمية إثباتمن أن  1983
 معينة في بعض العقود المدنية.
 إليه يلجأالصياغة المعنوية فيقصد بها ما  اأم الصياغة المعنوية: :ثانيا  
من عمل ذهني بحت يريد به وضع فكرة أو مصطلح قانوني  أحياناً المشرع 
، كل صنف أفرادوتصنيف محتويات الفكرة الواحدة وابراز العناصر المشتركة بين 
، المعنوية االفتراض القانوني في هذه الطريقة ا المشرعإليه يلجأومن الوسائل التي 
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 .(61)والقرائن القانونية 
 املبحث الثاين
 الصياغة من حيث توافر مناذج اجلرائم
ما يرد من  نا  و  ،اإلباحة فعالاألفي  األصلو  ،البراءة اإلنسانفي  األصل 
يأتي على سبيل االستثناء الذي تتطلبه الموازنة بين  إنماقواعد التجريم والعقاب 
ويتكون القانون الجنائي من ، حماية الحقوق والحريات وحماية المصلحة العامة
المشرع ووسيلته التي يحمل  أداةالنص الجنائي هو  نا  و  ،مجموعة من النصوص
فالنص القانوني ، الشرعية الجزائية لمبدأ عليها القاعدة الجنائية التي تمثل تطبيقاً 
فالمضمون التشريعي ، يقصده المشرع معقوالً  عبارة عن صيغ لفظية تستوعب هدفاً 
ويوازن  .تحقيق مصالح وتصاغ في صورة نصوص إلىيتمثل في قواعد تهدف 
فيقر من ، القانون الجنائي بفرعيه بين المصلحة الخاصة للفرد والمصلحة العامة
ويتوقف تقدير ما يهم ، ن سيره وفعاليتهالمصلحتين ما يهم المجتمع ويضمن حس
المجتمع من المصالح وخاصة الفردية منها على النظام السياسي واالجتماعي 
 .واالقتصادي للدولة
نصوص  إلىوتنقسم النصوص الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم 
، ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية، وتسمى بالنصوص االم أساسية
 : كما يأتيمطلبين  إلىوسوف نوضح هذه التقسيمات من خالل تقسيم هذا المبحث 
 :المطلب الثاني م(.)النصوص األ يةاألساسالنصوص  :األولالمطلب 
 النصوص التبعية )النصوص المساعدة(.
 األولاملطلب 
 م()النصوص األ يةاألساس النصوص
سرها فيعالج كل النواحي أيتسع مجاله للحياة االجتماعية ب ن قانون العقوباتإ
                                                 
 .254 -249انظر د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  (61)
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بينما تهتم سائر القوانين ، التي يلزم مراعاتها لحسن سير الحياة االجتماعية يةاألساس
بتنظيم مجاالت معينة من هذه الحياة كالعالقات المدنية التي يتكفل بها القانون 
والهما أ ،السياسة التشريعية عمل ذو صفتين نا  و  .المدني والعالقات التجارية وغيرها
وثانيتهما صفة ، صفة علمية تتمثل في وجوب مالحظة وقائع الحياة ومقتضياتها
شباع تلك ا  القانونية لمجابهة هذه الوقائع و نسب القواعد أفنية تتمثل في عملية وضع 
وهذا الشق الثاني هو ما اصطلح على تسميته ، الحاجات والمقتضيات االجتماعية
لقانونية عبارة عن مجموعة من الوسائل والقواعد فالصياغة ا، بالصياغة القانونية
أو هي مجموعة الوسائل التي يمكن بها ، القانونية األفكارالمستخدمة لصياغة 
 .(62)قواعد قانونية  إلىتحويل أهداف السياسة القانونية 
 إلى، (64)الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم (63)وتنقسم النصوص
م ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص وتسمى بالنصوص األ أساسيةنصوص 
 .(65)التبعية
                                                 
فتحي سرور، القانون  أحمد؛ د. 248انظر د. حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  ( 62)
 .56الجنائي الدستوري، المصدر السابق، ص 
 -للنص التشريعي عناصر ثالثة هي: ( 63)
 مفردات النص، من حيث داللتها على معانيها -1
 داللة هيئة النص التركيبية على مضمونها من حيث المنطوق والمفهوم -2
 غاية النص وروحه -3
، سنة 1د. عصمت عبد المجيد بكر، دور اللغة في صياغة التشريع، مجلة دراسات قانونية، عدد 
 .40، ص 1999اولى، 
نموذج القانوني للجريمة خالل القرن التاسع عشر في المانيا، فقد تضمن القانون ظهرت فكرة األ ( 64)
 همية المطابقة في مجال التجريم. أكد أف ( tatbestandاصطالح )  1870الصادر عام 
، 1مال عبدالرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، عددآد. 
 .3، ص 1972
الذي تقوم عليه  األساسقسام تختلف باختالف أعدة  إلىتنقسم القواعد الجنائية في المقابل  ( 65)
يجابية( وهي كل إقواعد مجرمة) مانعة/ إلىتقسم  من حيث مضمون القاعدة الجنائية. :أوالً  :وكما يأتي
الجريمة، كالقواعد التي تجرم القتل والسرقة، وقواعد مبيحة)مبررة / سلبية( وهي القواعد  ئقاعدة تنش
قواعد  إلى تقسم. : من حيث اعتمادها على نفسهاثانياً  تبرره كقواعد الدفاع الشرعي. أوالتي تبيح الفعل 
جنائية مستقلة كالقواعد التي يتضمنها القسم الخاص من قانون العقوبات التي تجرم القتل والسرقة، 
دت على قواعد جنائية اعتم إذا إالوقواعد جنائية تابعة لقواعد جنائية غيرها، وهي قواعد ال تنطبق 
المساهمة الجنائية، وتنقسم القواعد مثلتها قواعد القسم العام من قانون العقوبات كقواعد أغيرها، ومن 
قواعد  -3. شارحة لغيرها أوموضحة  أوقواعد معلنة -2. قواعد موجهة -1 :إلىالتابعة بدورها 
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ولكن ليس كل  ،ن كل النصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائيةإويمكن القول 
وليس ، القواعد الجنائية تتضمن عنصري التجريم والعقاب أو يجتمع فيها العنصران
التي تتضمن هذه النماذج هي  إنماكل القواعد الجنائية تتضمن نماذج قانونية 
القواعد الجنائية التابعة  أما، يجابيةالمستقلة المجرمة اإل يةاألساسالقواعد الجنائية 
الجنائية تقيد  جراءاتاإلالتجريم والعقاب وكذلك  نا  و نها ال تتضمن نماذج قانونية. إف
السلوك  معينة من أنواعفالتجريم يحد من حرية الفرد من مباشرة  ،من حرية الفرد
وكذلك العقاب الذي ينتقص ويحد من  ،ألنه يخضعه لضوابط اجتماعية معينة
لم يلتزما  إذاالتجريم والعقاب يتحوالن ألداة بطش وتحكم  نا  و ، حقوق الفرد وحريته
بالشرعية الدستورية التي تهدف لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة من 
هدار الحقوق إواليجوز  .خالل القانون الجنائي وحماية الحقوق والحريات الفردية
فالحقوق والحريات يجب ، والحريات الفردية بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع
المصلحة العامة ويتعين أن يوفق بين المصلحتين في أن يحميها القانون كما يحمي 
 .طار العالقات االجتماعية التي تحكم المجتمعإ
وتعرف القاعدة ، صل عام هو القواعد القانونيةأفالقاعدة الجنائية فرع من 
عضاء الجماعة ويحدد فيه أإرادته على )تعبير يفرض به المشرع  الجنائية بأنها
التي يعدها جرائم كما يوضح الجزاءات  –كان أو امتناعاً  ارتكاباً  -السلوك أنواع
وتتكون القاعدة الجنائية ، (66)(رادةالقانونية التي يرتبها على مخالفة هذه اإل
يتوجه به المشرع مر أو نهي أوهو  (شق التكليف )شق التجريم، التجريمية من شقين
الذي يتضمن  وهو ،طاعة مضمونهاا  كلف بالخضوع للقاعدة القانونية و الم إلى
وهو الذي يثبت صفة الالمشروعية للواقعة نتيجة  ،نموذج القانوني المجرد للجريمةاأل
                                                                                                                     
قواعد محددة لمجال  -5. قواعد مضيقة من مجال تطبيق غيرها -4. موسعة من مجال تطبيق غيرها
قواعد  -8. ع في االختصاص بين قاعدتينقواعد فاصلة في التناز  -7. حالةإقواعد  -6. تطبيق غيرها
انظر د. عبدالفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للنشر، . قواعد فعالة -9. مفسرة لغيرها
 .44-41ص ، 1967والتوزيع، بيروت، 
 .73، ص 1969نور علي، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، أد. يسر  (65)
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صفة الالمشروعية للواقعة يتم في  إثبات إذ إن، لتعارضها مع القاعدة القانونية
مرحلة سابقة تحقيق المسؤولية الجنائية على توقيع الجزاء أي في شق التجريم الذي 
في حين يتضمن شق الجزاء  ،للمخاطب بالقاعدة الجنائية موجهاً  يحوي التزاما
وقد يستخدم المشرع في صياغة ، االلتزامالنتيجة القانونية المترتبة على مخالفة هذا 
 إلىوالغالب لجوء المشرع ، (ال تفعل)أو النهي  (افعل)األمر  أسلوبشق التجريم 
ويستخدم المشرع في ، التكليف باألمر أسلوبمن  أكثرالنهي  أسلوباستخدام 
النهي الصريح فال يصوغ النهي عن  أسلوبمن  أكثرالنهي الضمني  أسلوبالغالب 
نما (أو )ال تغشوا (ال تقتلوا)أو  (ال تسرقوا)الفعل بالقول  النهي  أسلوبيستخدم  وا 
غلب النصوص أو ، (67)في سياق صياغته للتكليف عن القيام بالفعل داللة أو ضمناً 
النهي  أسلوبالجنائية في التشريعات الجنائية يستخدم المشرع في صياغتها 
 يلجأإذ  ،برزها الوصف البسيطأعدة  شكاالً أويتخذ شق التكليف ، (68)الضمني
كان  إذاي اإلجراماستخدام الوصف البسيط في صياغة السلوك  إلىالمشرع 
مثال ذلك استخدام ، للجميع وال يحتاج لتوضيح سماته المميزة اً المصطلح معروف
 ،والوصف التفصيلي، ( عقوبات عراقي407-405المشرع مصطلح القتل )المواد 
التوضيح لدى تحديده اركان جريمة معينة وذلك ببيان السمات  إلىالمشرع  يلجأإذ 
ف المسند لنفس أو الوص، ( عقوبات عراقي235مثال ذلك )المادة ، فيها يةاألساس
مثال ذلك  ،في عدد من القواعد القانونية سلوبإذ يستخدم المشرع هذا األ ،القانون
 بأن( عقوبات عراقي التي تضمنت تحديد مفهوم القتل الخطأ 1ف 411المادة )
همال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم إعن  زهاق حياة المجني عليه ناشئاً إيكون 
قانون  إلىأو الوصف المسند ، واألوامر واألنظمةاحتياط أو عدم مراعاة للقوانين 
غير  آخرتشريع  إلىوذلك من خالل وصف سمات جريمة معينة باالستناد  آخر
                                                 
 .35مصطفى الصيفي، القاعدة، المصدر السابق، ص د. عبد الفتاح  ( 67)
 ( عقوبات عراقي. 417، 412، 410، 405انظر على سبيل المثال المواد )  ( 68)
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والشق الثاني هو شق الجزاء الذي ، (69)( اإلداريةكالتشريعات المدنية أو ) جنائي
الجزاء الذي فرضه المشرع على من يخالف التكليف الذي تتضمنه القاعدة  يتضمن
 األولويعلق تطبيق شق الجزاء على شرط هو أن تحدث مخالفة الشق ، القانونية
اليبالغ المشرع في الجزاء  الأويجب ، من القاعدة وهو شق التكليف سوف  نافإن وا 
ف المشرع في استخدام السالح سراإالتضخم العقابي الذي يقصد به  حال أمامنكون 
فال يجوز للتشريع أن يمنع سوى ، العقابي بغير ضرورة تقتضيه ودون تناسب
وال يمكنه أن يفرض سوى عقوبات ضرورية على وجه ، الضارة بالمجتمع األعمال
 ،فالنظام العام يقتضي تقييد حرية الفرد من خالل التجريم والعقاب، الدقة واليقين
أي ضرورة حماية المجتمع  ،ما اقتضته الضرورة االجتماعية إذاويتحقق ذلك 
يجاد تناسب بين قدر إمما يتطلب  ةكمصلحة عامة تمثل في ذاتها قيمة دستوري
ا المساس وبهذا المساس بالحقوق والحريات والمصالح المحمية التي تبرر هذ
 ،خم العقابيوبغير هذه الضرورة يسود التحكم والتض، من القانونيالتناسب يتحقق األ
نمامنع الجريمة ال يكون بشدة العقاب  إذ إن فالعقوبات ، يكون بالعقاب اليقيني وا 
صاب أنت متناسبة مع مقدار الضرر الذي كا إذايجب أن تكون نافعة وذلك 
إذ اعتمدت السياسة الجنائية  .للسياسة الجنائية التقليدية وفقاً المجتمع من الجريمة 
فركزت على التعريف المجرد لماديات  (العقاب معيار )النفعيةالتقليدية القديمة في 
التناسب بين العقوبة والجريمة يتصف  نا  و الجريمة دون مراعاة لشخصية صاحبها 
فراط في المساواة أن هذا اإل إال ،بالتجريد والمساواة الجامدة بقصد تحقيق الردع العام
ختالف الظروف الشخصية عدم التناسب بين العقوبة والجريمة بسبب ا إلىدى أ
فنادت  (السياسة الجنائية التقليدية الجديدة فاعتمدت معيار )العدالة أما، للمجرمين
لتحديد هذه  واتخذت حرية االختيار ضابطاً  ،بمراعاة الظروف عند فرض العقوبة
فالعقوبة بمعاييرها في السياسة الجنائية التقليدية قائمة على النفعية ، الظروف
                                                 
سس النظرية لتكييف الجرائم، مجلة الرافدين للحقوق انظر د. حسين عبد علي عيسى، األ ( 69)
 .305-304، ص10، السنة 24، عدد1مجلد
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ي بطريقة مادية اإلجرامهذه المدرسة تحصر نظرها في الفعل  ألن ؛والعدالة
 وفقاً فتصبح مهمة القاضي فيها توقيع العقاب الذي يستحقه المجرم  ،ومجردة
  لمعايير القانون وليس فرض العقوبة التي تصلح المجرم.
هي نصوص توجه  (منصوص التجريم أو النصوص األ) يةاألساسوالنصوص 
صدارها  المخاطبين بالقاعدة الجنائية لتنظيم قواعد  إلىمنذ لحظة تشريعها وا 
وهي الصورة  ،وهذه النصوص هي التي تتضمن القواعد الجنائية التجريمية، سلوكهم
وهي التي تتضمن بدورها النماذج القانونية للجرائم  ،الحقيقية للقاعدة الجنائية
من العناصر المكونة والالزمة لوجود  األدنىى الحد وعقوباتها وذلك بالنص عل
وقد يضاف ، (النموذج القانوني المجرد)هو ما يسمى  األدنىالجريمة وهذا الحد 
أو  التأثير في جسامة الجريمة تشديداً  إلى يضافية التي تؤداإل ا تلك العناصرإليه
من  دائماً فنماذج الجرائم تستخلص ، (النموذج القانوني الخاص)وتسمى  تخفيفاً 
من القاعدة الجنائية  األولمستقلة الكيان في الشق  يةاألساسية األصلالنصوص 
 التجريمية وهو شق التجريم.
 -بأربع مميزات هي: يةاألساسية أو األصلوتتميز النصوص 
، مرة ملزمة تسري على الكافة دون تفرقةآا حكامً أأن هذه النصوص تضع  :أوالً 
تعتبر ملزمة للسلطة القضائية فال تستطيع تجريم سلوك غير مجرم  أنهاكما 
 وال الحكم بعقوبة غير تلك التي يقررها القانون لنموذج الجريمة. ،بنصوص التجريم
 .المستقلة هي التي تحدد نماذج الجرائم يةاألساسأن النصوص  :ثانياً 
 تتميز هذه النصوص بالعقوبات الجنائية التي تقرر لمن يخالف التكليف.: ثالثاً 
صيل دون االعتماد أنص من هذه النصوص له كيان مستقل أن كل  :رابعاً 
 .(70)آخرعلى نص 
                                                 
 .11-10رجع السابق، ص د. عادل عازر، الم ( 70)
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الشرعية الجزائية يسري على النصوص  مبدأنطاق  بأني أونتفق مع الر 
التجريمية التي تحوي القاعدة الجنائية التجريمية بشقيها التجريم والجزاء  يةاألساس
وال يسري على جميع النصوص الواردة في قانون  ،المتضمنة لنماذج التجريم
 .(71)الشرعية الجزائية مبدأفال تخضع النصوص التبعية لنطاق ، العقوبات
 املطلب الثاين
 النصوص التبعية)النصوص املساعدة(
يطلق عليها النصوص ية التي ال تعد من نصوص التجريم النصوص الجنائ 
لحظة  وهي نصوص غير تجريمية توجه (التبعية )المساعدة أو غير مستقلة الكيان
صدارها   إلىوتهدف  ،القضاء لتوجيهه في ممارسة سلطة الحكم إلىتشريعها وا 
بل تعتبر تكميلية أو  فهي ليست مستقلة، تحديد القواعد األخرى أو تنظيم تطبيقها
وهي ال ، لهذه القواعد فهي ملزمة اآلمرةوهذا ال ينفي الصفة  ،من الدرجة الثانية
ال  أنها إلىويذهب البعض ، (72)وال تتضمن نماذج قانونية للتجريم األفرادتخاطب 
لذلك ينفون عنها تسمية القواعد لخلوها من عناصر  ؛تتضمن شقي التجريم والجزاء
ي من حيث المبدأ بعدم احتواء أاتفقنا مع هذا الر  نا  و ونحن ، (73)القاعدة الجنائية
النصوص التبعية لشقي التجريم والجزاء بالمفهوم الذي تتضمنه النصوص التجريمية 
على من ينتهك  وال تفرض عقاباً  التي تحوي النماذج التجريمية فهي ال تجرم سلوكاً 
ال يمكن أن نقصر وصف القاعدة الجنائية على  أنه إال، النصوص التجريمية
الم التي تتضمن نماذج تجريمية القواعد األ لما كان من حاجة لتقسيم النصوص  وا 
ننفي عن النصوص التبعية وصف القاعدة  وأن ،وتبعية أساسية إلىوالقواعد 
كتحديد نطاق سريان بعض  معيناً  ال تتضمن تكليفاً  أنهان القول إذ ال يمك، الجنائية
مرة فهي آنها قواعد غير إوال يمكن القول  ،القواعد أو تضييق نطاقها أو تفسيرها
                                                 
 .90د. طالل عبد حسين البدراني، المرجع السابق، ص  ( 71)
 .9د. عادل عازر، المرجع السابق، ص  ( 72)
 .87نور علي، المرجع السابق، ص أد. يسر  ( 73)
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نها في أالقاعدة الجنائية ش ألنوذلك  ،لمخالفتها لذلك تتضمن جزاءً ، قواعد ملزمة
لذلك يمكن ، من شقين تكليف وجزاء دائماً القواعد القانونية جميعها تتكون  شأنذلك 
ال  وجزاء ولكنها اً ن النصوص التبعية تحوي قواعد تبعية تتضمن تكليفإالقول 
 نماذج قانونية للجرائم. تتضمن
 فرعية كما يأتي: أنواععدة  إلىالنصوص التبعية أو التكميلية  (74)ويقسم الفقه
العامة والمبادئ المنظمة  األحكامنصوص موجهة: وهي تلك التي تضم  -1
، (75)ومثالها جميع النصوص الواردة في القسم العام من قانون العقوبات ،للجرائم
جناية وجنحة  إلىتقسيم الجرائم من حيث جسامتها  إلىفالنصوص التي تشير 
المقرر لها في القانون هي نصوص  األشدومخالفة وتحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة 
 ا يجب أن يؤخذ به.تضمن توجيهً توجيهية ألنها ت
وهي النصوص التي تحدد المعنى الفني الذي  :نصوص مقررة أو مفسرة -2
ويعد التفسير الذي تنص عليه ، يقصده المشرع من بعض فقرات نصوص التجريم
ومن ، لها عن التفسير القضائي والفقهي تمييزاً  ملزماً  تشريعياً  تفسيراً هذه النصوص 
( من قانون العقوبات العراقي التي تحدد معاني مصطلحات 19)مثلتها نص المادة أ
 .(76)(الفعل، المكلف بخدمة عامة، المواطن، مثل )العالنية
ي تحدد محتوى النصوص األخرى النصوص المحددة: وهي النصوص الت -3
فهي تحدد من مجال القاعدة  اإلباحة أسبابمثلتها النصوص التي تنص على أومن 
مثلتها النصوص التي تعالج سريان القواعد الجنائية من أومن ، (77)التي تجرم الفعل
                                                 
؛ د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية،  11-9انظر د. عادل عازر، المرجع السابق، ص  ( 74)
 .44- 41السابق، ص المرجع 
، 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي المرقم )155 – 1انظر نصوص المواد ) ( 75)
( لسنة 58من قانون العقوبات المصري المرقم) األولمن الكتاب  األولتقابلها النصوص الواردة بالباب 
( لسنة 3رقم ) اإلماراتيالتحادي من قانون العقوبات ا األول، تقابلها النصوص الواردة بالكتاب 1937
1987. 
 .أردني(عقوبات 169والمادة ) 9(عقوبات مصري،  111، 85انظر نصوص المواد)  ( 76)
 .إماراتي( عقوبات 58-53(عقوبات مصري، المواد )246(عقوبات عراقي، )42انظر المواد ) ( 77)
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 فهي تحدد المجال الزمني لتطبيقه. ،حيث الزمان
وص قانون نص إلى: وهي تلك النصوص التي تحيل نصوص اإلحالة -4
 إلىوذلك عندما يحيل قانون العقوبات  ،ضم وأ حالة تبنّ إنوعين:  إلىوتنقسم  ،آخر
وقد تكون ، يةاألصلبقصد ضمه وجعله في حكم نصوصه  آخرنصوص فرع 
نص  أنهعلى اعتبار  آخرقانون  أحكام إلى اإلشارةشكلية وذلك لمجرد  اإلحالة
 أو نص خاص. أجنبي
نصوص التنازع: وهي النصوص التي تعالج تنازع القوانين من حيث  -5
 .(الظاهريالتنازع )وكذلك التنازع بين نصوص قانون العقوبات  ،الزمان والمكان
 املبحث الثالث
 صياغة النصوص من حيث اجتماع عناصر 
 القاعدة اجلنائية
أن كل النصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائية ولكن ليس كل  نا سابقاً بي 
وليس كل القواعد الجنائية ، التجريم والعقاب االقواعد الجنائية يجتمع فيها عنصر 
 يةاألساسالتي تتضمن هذه النماذج هي القواعد الجنائية  إنماتتضمن نماذج قانونية 
نها ال تتضمن نماذج إالتابعة فالقواعد الجنائية  أما، يجابيةالمستقلة المجرمة اإل
  .قانونية
نصوص  إلىوتنقسم النصوص الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم 
وقد  ،ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية ،موتسمى بالنصوص األ أساسية
كما تنقسم النصوص الجنائية بالنظر الجتماع ، بينا هذا التقسيم في المبحث السابق
غير )ونصوص غير تامة (كاملة)نصوص تامة إلىعناصر القاعدة الجنائية 
المطالب  إلىوسوف نوضح هذا التقسيم من خالل تقسيم هذا المبحث ، (مستوعبة
المطلب الثاني: النصوص غير  الكاملة(.)النصوص التامة :األولالمطلب  :اآلتية
 التامة )غير المستوعبة(
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والتنص الجنتائي ، يتكون القانون الجنائي من مجموعتة متن النصتوص القانونيتة 
المشرع ووسيلته التي يضتمنها  أداةوهو ، هو القالب الذي تصاغ فيه القاعدة الجنائية
تتتي تمثتتتل تطبيقتتتاً  فتتتالنص الجنتتتائي هتتتو ، الشتتترعية الجنائيتتتة لمبتتتدأ القاعتتتدة الجنائيتتتة ال
على المختاطبين بالقاعتدة  إرادتهالقواعد الجنائية التي يفرض بها الوعاء الذي يحتوي 
غ فحوى فالقاعدة الجنائية هي نتاج قيام المشرع بإفرا، الجنائية ويحدد السلوك المجرم
نستتتانية قانونيتتتة إفالجريمتتتة واقعتتتة ، الشتتترعية الجنائيتتتة فتتتي قالتتتب التتتنص الجنتتتائي مبتتتدأ
ستتلوك الفتترد ويقتتع فتتي العتتالم  إلتتىحتتدث يرجتتع  أنهتتانستتانية باعتبتتار إفهتتي ، نموذجيتتة
 ألنوهتتي واقعتتة قانونيتتة ، الختتارجي وتختتالف قاعتتدة جنائيتتة يضتتمها القتتانون الجنتتائي
وال تكتستتب الجريمتتة تلتتك ، ثتتار القانونيتتةالمشتترع هتتو التتذي ينظمهتتا ويرتتب عليهتتا اآل
نمتوذج الفترد واأل إلتىتحقق التطابق التام بتين الواقعتة المستندة  إذا إالالصفة القانونية 
 إذ إنواقعتة نموذجيتة  و الجريمتة، القانوني التذي تتضتمنه القواعتد الجنائيتة التجريميتة
مختصة بخلق الجرائم عن طريق النص على نماذجها القانونيتة المشرع هو السلطة ال
ة بوصتتف الجريمتتة )الالمشتتروعية اإلنستتانيوال توصتتف الواقعتتة ، المجتتردة فتتي القتتانون
والتذي كافتة  ركانته وعناصترهأنمتوذج القتانوني المجترد فتي طابقتت األ إذا إالالجنائيتة( 
 .(78)من العناصر المكونة والالزمة لوجود الجريمة األدنىيقصد به الحد 
أن  األصلو ، وتتكون القاعدة الجنائية من شقين هما شق التجريم وشق الجزاء 
إذ يجمع المشرع  ،تأتي القاعدة الجنائية بشقيها التجريم والجزاء في نص جنائي واحد
التام أو  ويطلق على هذا النص تسمية النص الجنائي، غلب الحاالتأبينهما في 
ويرتبط شقي التجريم ، الكامل أو المستوعب ألنه قد استوعب شقي الجزاء والتجريم
 ذلك أن التجريم يستتبع منطقياً ، والجزاء في القاعدة الجنائية بعالقة منطقية وزمنية
                                                 
مال آ؛ د.  35لمرجع السابق، ص جريم، اانظر د. عبدالفتاح الصيفي، المطابقة في مجال الت ( 78)
 .5-2عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص 
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لذلك فاألدق تقديم شق التكليف على شق الجزاء  ،الجزاء كوسيلة الحترام نصوصه
العالقة الزمنية فأساسها أن  أما، ريمية وليس العكسفي صياغة النصوص التج
فشق الجزاء ال ، في التطبيق العملي االنتهاك الفعلي لشق التجريم الجزاء يتبع زمنياً 
ذا، بعد أن يسبقه شق التجريم إال يطبق عملياً  التجريم والجزاء مرتبطين  اكان شقّ  وا 
 موجهاً  التجريم التزاماً  إذ يحوي شق، أن لكل منهما وظيفة مستقلة إالا تمامً 
ثر القانوني المترتب نائية في حين يتضمن شق الجزاء األللمخاطبين بالقاعدة الج
 .(79)لتزاماالعلى مخالفة 
نموذج القانوني للجريمة من بعض العناصر المنصوص عليها في األقد يتكون 
إذ قد ينص شق التجريم على ، شق التجريم الذي تضمنته القاعدة الجنائية التجريمية
حدها لقيام الجريمة دون اشتراط أللسلوك المجرم والتي يكفي تحقق  من صورة أكثر
ويطلق على  ،تحقق كل صور السلوك التي تضمنها شق التجريم لتحقق الجريمة
مثال ذلك  ،(النصوص ذات النماذج البديلة للجريمة)في الصياغة  سلوبهذا األ
يعاقب بالسجن من قلد أو زيف )ات عراقي إذ نصت على ( عقوب280نص المادة )
في  أو عرفاً  سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً 
دخلها أالمقلدة أو المزيفة أو روجها أو صدر العملة أ. أو أخرىالعراق أو في دولة 
وهو  ،أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها ،أخرىالعراق أو دولة 
لصور السلوك  اإلشارةإذ استخدم المشرع في ، مرها.(أفي كل ذلك على بينة من 
 أداةالتي تفيد التخيير ولم يستخدم  (أو)العطف  أداةالمجرم في النموذج القانوني 
ى أن المشرع قد نص على التي تفيد الجمع ال التخيير وهذا يدل عل (الواو)العطف 
حدها لقيام الجريمة فهي صور أسلوك المجرم يكفي ارتكاب الفاعل صور بديلة لل
تحقق تعدد  إلىبديلة للسلوك ال يشترط اجتماعها لقيام الجريمة وال يؤدي اجتماعها 
                                                 
وما  54( د. عصام عفيفي حسين عبدالبصير، تجزئة القاعدة الجنائية، المرجع السابق، ص 79)
 بعدها.
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 جريمة واحدة وليس جرائم مستقلة. أمامألننا  ؛الجرائم
 يلجأإذ ، في صياغة النصوص الجنائية آخرا أسلوبوقد يستخدم المشرع  
الجمع والربط بين نماذج الجرائم المتقاربة أو المتحدة في النوع  أسلوب إلىالمشرع 
فينص في المادة الواحدة على ، بهدف التركيز أو االختصار في النصوص القانونية
متين فالنص على الجري، من جريمة تتميز كل منها بنموذجها القانوني المستقل أكثر
في مادة قانونية واحدة ال يمنع من اعتبارهما جريمتين مستقلتين وال يغير من 
الصياغة القانونية في حد ذاته يمكن أن يساعد في تفسير  أسلوبف، طبيعتهما
ال يصلح كمعيار للتعرف على طبيعة النموذج الذي يحتويه النص  أنه إال األحكام
، واحد ال يجعل منهما جريمة واحدةفالجمع بين الجريمتين في نص ، القانوني
النصوص ذات النماذج )ويطلق الفقه على هذا النوع من النصوص اسم 
 -1( عقوبات عراقي إذ نصت على )412ومثال ذلك نص المادة )، (80)(المتعددة
حداث إ ..... قاصداً .بالجرح أو بالضرب أو بالعنف آخرعلى  من اعتدى عمداً 
وتكون  -2دة ال تزيد على خمس عشرة سنة...... عاهة مستديمة يعاقب بالسجن م
نشأت عن الفعل عاهة  إذاالعقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس 
ن مستقلين للجريمة إذ نص المشرع على نموذجي، حداثها(إمستديمة دون أن يقصد 
ال يشكالن نماذج  أنهما إالكان بينهما ارتباط أو اشتراك في بعض العناصر  نا  و 
نمابديلة لجريمة واحدة  ورد النص عليها في مادة  نا  و نماذج متعددة للجرائم  وا 
كثر من جريمة من تعتبر مكونة أل أفعاالً ارتكب شخص  إذا فإنهلذلك ، واحدة
تعدد للجرائم  أمامننا نكون إالتي نصت عليها المادة الواحدة فالجرائم المتعددة 
 توافرت شروطها. إذاعقوبات عراقي  (143 –141)يخضع ألحكام المواد 
النصوص ذات النماذج  أسلوب إلىالمشرع في صياغة النص  أوسواء لج 
النصوص ذات  أسلوبأو  ،النصوص ذات النماذج المتعددة أسلوبأو  ،البديلة
                                                 
 .15 -14د. عادل عازر، المرجع السابق، ص  ( 80)
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النماذج المنفردة التي يضمن فيها المشرع شق التجريم صورة منفردة للسلوك الذي 
 اما اجتمع شقّ  إذاللصياغة  في كل هذه األساليب المختلفة فإنه، تتحقق به الجريمة
 نص تام أو كامل. أمامننا نكون إالقاعدة الجنائية التجريم والجزاء في نص واحد ف
 املطلب الثاين
 غري املستوعبة()صوص غري التامة الن
التجريم  اأن يتضمن النص الجنائي قواعد جنائية تامة يجتمع فيها شقّ  األصل
أن القاعدة  إال، وكامالً  مستوعباً  والجزاء في نص جنائي واحد فيكون النص تاماً 
من نص تشريعي في قانون واحد أو  أكثرة )موزعة( بين أالجنائية قد توجد مجزّ 
فالمشرع هو ، من نص أكثرأو موزعة بين  ةأمجزّ ون الصياغة فتك، قوانين مختلفة
 أحدفيتضمن ، (81)الذي يتولى توزيع القاعدة الجنائية الموزعة على نصين جنائيين
نافذ  آخرفي حين يتضمن نص ، اً بحت اً تجريمي اً النصوص شق التجريم فيكون نص
 بحت.  اً جزائي اً وحال ومحدد شق جزاء مخالفة ذلك التكليف فيكون نص
عناصر القاعدة  أحدتسمية النص الذي يحوي  إلىويذهب جانب من الفقه 
من الفقه  آخرويذهب جانب ، الجنائية بالنص الجنائي الناقص أو غير الكامل
 نهإفي حين ينتقد البعض هذه التسمية بالقول ، (82)لتسميته بالنص غير المستوعب
 ألنوذلك ، ال يمكن التسليم بوجود قواعد جنائية ناقصة أو غير كاملة أو غير تامة
من  دائماً تتكون  ،القواعد القانونية جميعها شأننها في ذلك أالقاعدة الجنائية ش
نماوقد ال يستوعب النص القاعدة الجنائية بأكملها ، شقين تكليف وجزاء تتوزع  وا 
دق تسمية القاعدة الجنائية التي ال واأل، من نص أكثرعناصر القاعدة الجنائية بين 
ف ال يوجد اختال أنهونرى ، (83)يستوعبها نص واحد بالقاعدة الجنائية الموزعة
خير يرفض تسمية القاعدة الجنائية الموزعة ي األأفالر  ،حقيقي بين اآلراء السابقة
                                                 
 .57-54 د. عصام عفيفي حسين عبدالبصير، المرجع السابق، ص ( 81)
 .105، ص 1976د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء،  ( 82)
 .40-39د. عبدالفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، المرجع السابق،  ( 83)
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في حين يتفق مع اآلراء السابقة في وجود  ،غير الكاملةبالقاعدة الناقصة أو 
ومع ذلك فنحن نؤيد استخدام مصطلح  ،نصوص غير كاملة أو غير مستوعبة
)النصوص الموزعة أو غير المستوعبة( لكي ال يفسر استخدام مصطلح النصوص 
نص فال، هذات لم يتضمنه النص نا  و حد شقيها افتقاد القاعدة الجنائية أل إلىالناقصة 
اجتمعت فيه  إذا الجنائي هو القالب الذي تصاغ فيه القاعدة الجنائية وقد يكون تاماً 
 لم تجتمع فيه عناصر القاعدة. إذاوقد يكون غير تام ، عناصر القاعدة الجنائية
نها أفالقاعدة الجنائية تتميز من حيث طبيعتها بأنها من قواعد القانون العام وب
 ،غير جنائية أخرىن لها قوة جزائية معززة لحكم قاعدة أوب ،قاعدة آمرة وشرطية
 -ولهذه القوة وجهان: .وهذا ما يعبر عنه بقوة القانون الجنائي الجزائية المعززة
 أن كل سلوك محظور في قاعدة جنائية البد من أن يكون محظوراً  :األولالوجه 
 ،غير القانون الجنائي آخرمن قاعدة ما غيرها في قانون  كذلك صراحة أو ضمناً 
 وهذا ما يمكن أن يسمى بثنائية حكم القاعدة الجنائية.
للقاعدة غير الجنائية يعتبر من  طبقاً ي اإلجرامأن حظر السلوك  الوجه الثاني:
سبقية منطقية وال وهذه األ، على حظره في القاعدة الجنائية الناحية المنطقية سابقاً 
بجزائه الخاص  ومعززاً  جنائي بطبيعته يعتبر مدعماً فالقانون ال، يلزم أن تكون زمنية
الجزائية المعززة هي نتيجة منطقية للدور  وهذه القوة، حكم الفروع األخرى للقانون
البعض هذه القوة الجزائية على  ولم يفهم، الذي يؤديه القانون الجنائي في المجتمع
القانون الجنائي  فوصف ،التبعيةحقيقتها فلم يفرق بين ذاتية القانون الجنائي وبين 
 أحكام ال يفعل سوى أن يمد بالجزاء وأنه ،أحكامدون مكون من محض أجزية  بأنه
القاعدة الجنائية ليست  إذ إنولكن هذا القول غير دقيق ، قواعد القوانين األخرى
نمامن شق الجزاء فقط  مكونة  إلى إضافة، هو شق التكليف آخرتتكون من شق  وا 
نما، الجنائي ليس مجرد ناقل ألحكام القواعد األخرى غير الجنائية أن القانون  وا 
أن كل سلوك  صحيحاً فليس  ،هميتها القصوىألها  نشائية للقواعدإيؤدي وظيفة 
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فالقانون الجنائي ، القانون الجنائي بالجزاء محظور في أي قانون من القوانين يتناوله
 إنما، الجنائي دون تعديل مضمونها لها بجزائهال ينقل قواعد غيره كما هي ليشم
الجنائي البد  في نظر القانون كل سلوك غير مشروع إذ إن، العكس هو الصحيح
غيره من القوانين  آخرأن يشترك معه في هذا االعتراف بعدم المشروعية قانون 
كانت قوانين الدولة كلها تتمثل في دائرة  إذا نهإإذ يمكن القول ، المختلفة للدولة
 القانون الجنائي تمثله دائرة صغرى تشترك مع الدائرة الكبرى في المركز فإن، كبرى
وجه  وقد، ضيقألكون محيطها  نفسه ولكنها ال تتفق معها في المحيط نفسه،
القاعدة الجنائية ولهما أن أ، اتالمعززة للقانون الجنائي انتقادلنظرية القوة الجزائية 
 أخرىفي الزمن الوقت الذي تصدر فيه قاعدة  ما تسبق في حظرها لسلوك ما كثيراً 
لذلك ال يمكن أن توصف القاعدة حينئذ ، غير جنائية تتناول بالحظر السلوك نفسه
هناك حاالت يكون فيها  وثانيهما أن .بأنها تعزز قاعدة غير جنائية لم تصدر بعد
غير  أخرىلقاعدة الجنائية وحدها دون أن يحظر في قاعدة من ا السلوك محظوراً 
 نهما يغفالن طبيعة القاعدةأل ولكن هذين االعتراضين مردود عليهما، جنائية
 اآلمرةوظيفتها  إلىفالقاعدة الجنائية باإلضافة ، الجنائية ذاتها بوصفها قاعدة قانونية
القاعدة الجنائية بتجريمها  إذ إن، يمكن تسميتها بالوظيفة الوزنية أخرىلها وظيفة 
غير مشروع في نظر القانون  ا في اعتباره سلوكاً إرادتهالسلوك تكون قد عبرت عن 
ولى سلوكا غير أصبح في نظر هذه القوانين من باب فما يكون جريمة ي، عموما
ليس  بأناالنتقاد الثاني فيرد عليه  أما، على االقل دائماً يحتوي  األكثر ألنمشروع 
وجود جريمة يكون الجزاء الجنائي هو الجزاء الوحيد فيها وليس لها جزاء  صحيحاً 
 كانت البد من اعتبارها فكل جريمة أياً ، غير جنائي آخرغيره مقرر في قانون 
والبد بالتبعية من ، غير القانون الجنائي آخرلقانون  طبقاً سلوكا غير مشروع 
، الجزاء الذي يقرره ذلك القانونقابليتها لتطبيق جزاء غير جنائي على فاعلها هو 
ال ، قواعد القوانين األخرى إلىفالقانون الجنائي من حيث طبيعة قواعده بالقياس 
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 -:اآلتيةيتعدى الصور 
كذلك بنص صريح في قانون غير  اً ومحظور  جنائياً  أن يكون السلوك محظوراً  -1
 جنائي.
التكليف لقانون  أن يقتصر القانون الجنائي على بيان الجزاء ويحيل في تحديد -2
 .(القاعدة الجنائية على بياض)أو سوف يتم إصداره  غير جنائي قائم فعالً 
أن يكون السلوك المحظور وجزاؤه محددين في القانون الجنائي دون ذكر  -3
نما ،صريح لذلك السلوك في غير هذا القانون تستخلص الصفة غير  وا 
من القانون الجنائي  بصورة ضمنية للسلوك بالنسبة لذلك القانون المشروعة
 ذاته.
وتتعدد مع ذلك ، أن تكون القاعدة غير الجنائية والمحرمة للسلوك واحدة -4
القواعد الجنائية الخاصة بالسلوك ذاته لتحدد له في صوره المختلفة عقوبة 
 .تختلف باختالف هذه الصور
ها قد لكون وتكون القاعدة الجنائية واحدة ،أن تكون القواعد غير الجنائية متعددة -5
 .(84)فة تلك القواعد كلها جريمة واحدةجعلت من مخال
 : التالية األمورويمكن التمييز بين القواعد الجنائية والقواعد غير الجنائية في 
اكز القانونية أن القاعدة غير الجنائية يقتصر دورها على تحديد المر   - أ
وسع من القاعدة الجنائية التي تحدد مجال الحماية أوحمايتها في مجال 
 وفقاً الجنائية التي تضفيها على هذه المراكز في مجال ضيق يتحدد 
ضيق مما تضفيه الحماية غير أوهو مجال ، لمعيار الضرورة والتناسب
المشرع الجنائي يختار ما يراه من مصالح قانونية لكي  ألن ؛الجنائية
                                                 
، 1968انظر د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، االسكندرية،  (84)
 . 168 – 1160ص 
55
Alsafw: ?????? ??????? ????????? ?????? ????????  ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [أساليب الصياغة القانونيةللنصوص اجلنائية]
 
 
 [جامعة اإلمارات العربية املتحدة –كلية القانون ]                               [مجلة الشريعة والقانون ] 290
 
 .بالقدر الضروري المتناسبيضفي عليها الحماية 
 وأن ،ركان الجريمة وعقوبتهاأالقاعدة الجنائية تستأثر بتحديد أن  األصل - ب
 ألنالقاعدة غير الجنائية ال تتدخل في تحديد نطاق التجريم والعقاب 
المراكز القانونية الناشئة أو المحمية بالقاعدة غير الجنائية ليست محمية 
ومع ذلك قد توثر القواعد ، م الضرورة والتناسببحك إالبالقاعدة الجنائية 
إذ قد يؤثر المركز القانوني  ،غير الجنائية في نطاق التجريم والعقاب
مثال ذلك صفة الموظف العام ، المفترض في وصف الجريمة أو عقوبتها
إذ يوثر في وصف الجريمة وصفة الجاني في جريمة  ،في جريمة الرشوة
 .للعقاب داً مشد االغتصاب إذ تعد ظرفاً 
أن التجريم والعقاب في القانون الجنائي يتوقف على معيار الضرورة  - ت
لمعايير  تبعاً لهذا المعيار ال يتدخل قانون العقوبات  ووفقاً  ،والتناسب
نما، قانون غير جنائي حماية للحقوق  أصليةيكون تدخله بصفة  وا 
تطلبت الضرورة االجتماعية ذلك وبقدر  إذاوالحريات والمصلحة العامة 
الحماية غير الجنائية للمصالح الناشئة عن المراكز  فإنلذلك ، متناسب
الحماية الجنائية مقيدة بما  ألن، القانونية تختلف عن الحماية الجنائية لها
تتطلبه الضرورة والتناسب من تدخل جنائي وهو ما ال تطلبه الحماية 
ختالف مضمون كل من التدخل الجنائي والتدخل ال نظراً غير الجنائية 
 .غير الجنائي
تخضع المسائل غير الجنائية التي تنظمها القواعد غي الجنائية لطرق  - ث
ثبات في القانون الخاص وهو ما يؤكد أن المسائل غير الجنائية ال اإل
 .تندمج في المسائل الجنائية
القاعدة غير الجنائية  أما، زاءتتضمن القاعدة الجنائية شقين التكليف والج - ج
نها تحدد المراكز القانونية المترتبة على عالقة قانونية دون أن تندمج إف
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 .في التكليف الجنائي الذي تتضمنه القاعدة الجنائية
ويجب التمييز بين النصوص غير المستوعبة أو غير التامة وبين صورة  
إذ يحدد المشرع شق الجزاء ، (القاعدة على بياض)يطلق عليها الفقه تسمية  أخرى
غير القانون الجنائي  آخرقانون  إلىنفسه في النص الجنائي ويحيل في الوقت 
لتحديد شق التكليف الذي ال يكون قد وجد أو حدد لحظة وضع القاعدة على 
فشق التكليف ال يكون قد وجد لحظة وضع القاعدة على بياض فيتولى ، بياض
توعبة توزيع شقي التكليف والجزاء على نصين جنائيين المشرع في القاعدة غير المس
وشق التكليف الذي تكتمل به ، في قانون واحد أو قوانين مختلفة ولكنها متعاصرة
الحق غير القانون الجنائي سواء كان  آخرفي قانون  دائماً القاعدة على بياض يرد 
في هذه  لقاعدة الجنائيةفا، صدر بناء على قانون أنهطالما  أو الئحة أو قراراً  قانوناً 
فتجزئة القاعدة ، تكون بمثابة قاعدة على بياض تكملها القاعدة غير الجنائية الحال
نه الشرعية الجنائية أل مبدأال يتنافى مع  ووضع قواعد جنائية على بياض الجنائية
 .(85)على قانون كان بناءً 
الشرعية وتجاوز  مبدأزمة أأن المشرع ومن أجل مواجهة  وقد بينا سابقاً 
عدة وسائل وأساليب للحد من جمود هذا  إلىالمشرع  يلجأاالنتقادات التي وجهت له 
القاعدة على  أسلوبو ، تجزئة القاعدة الجنائية أسلوباستخدام  أهمهاومن ، المبدأ
 ،بياض لما لهما من فوائد ومزايا تساعد القانون الجنائي على مواكبة التطور والتغير
الشرعية الجنائية وتالفي ما قد يظهر في  لمبدأبرز االنتقادات التي وجهت أوتجاوز 
أن  إلى إضافة، حوالالتشريع من قصور بعد تطبيقه نتيجة لتغير الظروف واأل
يجاز وعدم التكرار قد تقتضي إاعتبارات فن صياغة النص الجنائي وما يقتضيه من 
 ية.تبني المشرع الجنائي فكرة تجزئة القاعدة الجنائ
                                                 
يترد  أنشتق التكليتف فتي القاعتدة علتى بيتاض يمكتن  أني فيتذهب إلتى أالتبعض هتذا التر ويخالف  (84)
 في قانون جنائي أو غير جنائي وال يقتصر على القانون غير الجنائي.
 وما بعدها. 305زمة الشرعية، المرجع السابق، صأ، البصير انظر د. عصام عفيفي عبد  
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 اخلامتة
الصياغة القانونية للنصوص الجنائية  أساليبفي ختام بحثنا في موضوع 
 -:اآلتيةوالتوصيات  االستنتاجات إلىتوصلنا 
 االستنتاجات: -:أوال  
كل خطأ في  نا  و ، مراحل التشريع أهمعداد والصياغة من ن مرحلة اإلإ -1
خطأ قضائي لذلك يجب أن  إلىخطأ تشريعي وهو بدوره يؤدي  إلىالصياغة يؤدي 
إذ وضع التشريع ليخاطب ، يخلو النص الجنائي من أي نقص أو غموض أو خطأ
ولذلك كان من الواجب أن ، الناس جميعًا على اختالف مداركهم وثقافاتهم وأفهامهم
"فلغة ، يتخير الشارع العبارة البسيطة السهلة الواضحة التي يفهمها كل الناس
كما أن ، فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقاً ، واضحة دقيقةالتشريع يجب أن تكون 
ويجب أن يكون للتشريع لغة فنية خاصة ، اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً 
إذ ، يكون كل لفظ فيها موزونًا فغموض النص يؤدي للمساس بالحقوق والحريات، به
ينبغي على المشرع أن الصياغة القانونية محدودة اإلمكانيات في حين  أساليب إن
فكل لبس أو ، يجمع في الصياغة القانونية بين دقة التكييف وكمال التحديد للوقائع
غموض في صياغة القواعد التي تتضمنها النصوص الجنائية يثير الشك في 
 .ا المشرعإليهخلق جرائم وتطبيق عقوبات ال يهدف  إلىتفسيرها األمر الذي يؤدي 
ذي يختار الصيغ المناسبة للوقائع القانونية وكل ذلك ن المشرع الدقيق هو الإ -2
كانت الوقائع التي  فإذا، مرتبط بالفلسفة والسياسة التشريعية التي يتبناها المشرع
 أسلوبالمشرع يختار  فإنستنطبق عليها القاعدة القانونية مما يتطلب الحسم والقطع 
التقادم أو القواعد التي  وتحديد مدد األحكامالصياغة الجامدة كقواعد الطعن في 
كانت الوقائع التي ستطبق عليها القاعدة القانونية مما  إذا أما، محددة اً رقامأتتضمن 
المشرع  فإنيتطلب صياغة تستجيب لحلول عديدة وتمنح سلطة تقديرية للتفريد 
ين في صياغة بعض سلوبوقد يستخدم األ ،الصياغة المرنة أسلوبيختار 
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الصياغة للنصوص  أسلوبال يكون له الخيار في  أحياناً المشرع  وأن، النصوص
الصياغة المرنة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية  أسلوباختيار  إالفال يكون له 
التي تعتدي على قيم معنوية أو  فعالاألفي تحديد مفهومها وخاصة في مجال تجريم 
تحقيق العدل هو في نهاية  أنخاصة ، غير مادية مثل السمعة والكرامة واالعتبار
مما هو في يد التشريع الذي يطبقه  أكثراألمر في يد القاضي الذي يختاره التشريع 
، مع ضعف التشريع وعادالً  فضل أن يكون القاضي عالماً لذا كان من األ، القاضي
فضل هو أن تتوافر حكمة واأل، من أن يكون التشريع قويا مع ضعف وجهل القاضي
 .والقاضي معاً وقوة التشريع 
تتضمن كل النصوص الجنائية قواعد جنائية ولكن ليس كل القواعد الجنائية  -3
فالنص الجنائي هو ، نايم والجزاء أو يجتمع فيها العنصر تتضمن عنصري التجر 
القالب الذي تصاغ فيه القاعدة الجنائية سواء وردت هذه القاعدة كاملة بشقيها)تامة( 
كان من المتصور وجود نصوص غير كاملة أو غير  فإذا، ة )موزعة(أوردت مجز  وأ
و غير كاملة أو غير ال يمكن تصور وجود قواعد جنائية ناقصة أ أنه إال، مستوعبة
من  دائماً تتكون  يةاألساسالقاعدة الجنائية  ألنوذلك ، حد عنصريهاتامة تفتقد أل
أن يتضمن النص الجنائي قواعد جنائية تامة يجتمع  األصلو ، شقين تكليف وجزاء
أن يتقدم شق التجريم شق  األصلو  ،التجريم والجزاء في نص جنائي واحد افيها شقّ 
ثر الجزاء فهو األ أما ،التكليف هو غاية المشرع من النص الجنائي ألنالجزاء 
 .المترتب على مخالفة التكليف
التي تتضمن هذه  إنماقانونية للجرائم ال تتضمن كل القواعد الجنائية نماذج  -4
القواعد  أما، يجابيةالمستقلة المجرمة اإل يةاألساسالنماذج هي القواعد الجنائية 
لذلك تنقسم  .كان نوعها فإنها ال تتضمن نماذج قانونية للجرائم الجنائية التابعة أياً 
 أساسيةنصوص  إلىالنصوص الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم 
كما تنقسم ، ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية ،موتسمى بالنصوص األ
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نصوص تامة  إلىالنصوص الجنائية بالنظر الجتماع عناصر القاعدة الجنائية 
 .ونصوص غير تامة غير مستوعبة ،كاملة
ن المشرع هو الذي يحدد نطاق السلطة التقديرية التي تتضمنها النصوص إ -5
أو وسيلة من الوسائل التي تدخل في ممارسة  افالسلطة التقديرية تعد جزءً ، الجنائية
وذلك  ،لسلطة استعماالً  إالفمجال التقدير ال يكون ، الدولة لسلطة توقيع العقاب
وتظهر هذه السلطة التقديرية في ، عندما يرخص القانون للقضاء بحرية التقدير
نطاق السلطة التقديرية في  النصوص المرنة )النصوص الشخصية( في حين يضيق
 إالفسلطة القاضي التقديرية ال تكون ، النصوص الجامدة )النصوص الموضوعية(
وهذه السلطة تجد في اختالف صور ، استعمااًل لسلطة يمنحها وينظمها المشرع
وعدم التحديد في صور ارتكاب  فالمغايرة، ية سببًا لوجودهااإلجرامارتكاب الواقعة 
 ،صياغة النصوص الجنائية أساليبالواقعة الجنائية تتطلب االختالف في 
لذلك يمنح المشرع ، واالختالف في تقدير العقوبة باختالف ظروف الجاني والجريمة
القاضي السلطة التقديرية في إطار معين تتضمنها النصوص المرنة لتحقيق التفريد 
 الواقعي للعقوبة.
 : التوصيات:ثانيا  
 ئيجاز فهو ينشا  ن التشريع البد أن تتم صياغة معانيه بدقة ووضوح و إ -1
فاللغة ، فلغة التشريع يجب أن تكون واضحة دقيقة، القاعدة القانونية معنى ولفظاً 
 لذلك كما أن اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهماً ، المعقدة تجعل القانون مغلقاً 
وطرق واضحة ودقيقة في  أساليباعتماد  إلىندعو المشرع الجنائي بشكل خاص 
للخصائص العديدة التي تميز القانون الجنائي عن  نظراً صياغة النصوص الجنائية 
 فروع القانون األخرى من أجل تحقيق أهداف وغايات القانون الجنائي.
جنائية نقترح على المشرع الجنائي أن يعتمد في صياغة النصوص ال -2
 مبدأمختلفة بما يالئم القواعد التي يريد صياغتها من أجل تجاوز ازمة  أساليب
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فضل في صياغة النصوص الجنائية هو األ سلوبونرى أن األ، الشرعية الجنائية
في الصياغة من سلطة تقديرية  سلوبالصياغة المرنة لما يمنحه هذا األ أسلوب
ال، للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة عند  إالالصياغة الجامدة  أسلوبستخدم ا وا 
 .ال يحتاج لمنح سلطة تقديرية للقاضي تحديداً الحاجة لتحديد التكليف أو الجزاء 
 يةاألساسأن يعتمد في صياغة النصوص  إلىندعو المشرع الجنائي  -3
الصياغة التامة )النصوص المستوعبة( التي يجتمع في القاعدة  أسلوبالمجرمة 
التكليف والجزاء لما فيه من سهولة ووضوح للقاضي في  االقانونية التي تتضمنها شقّ 
العقاب ليس هو الغاية  ألنيقدم شق التكليف على شق الجزاء  وأن، تطبيق النص
 من النص الجنائي.
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